
 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج             نسانیات والعلوم الإجتماعیة     مجلة كلیة الآداب للإ
 
 

 
  محمد سید محمد .د) (القیاس بین القبول والرفض عند المعتزلة

١٣٥٦ 
                                                

  قیاس بین القبول والرفض عند المعتزلةال

   محمد سید محمد أحمدد.

  

لخص   مُ

هـــذا المنـــاخ وذاك ر، مفتـــوح  فـــي التفكیـــ  حـــر ومـــنهج بمنـــاخ المعتزلـــة قـــد اشـــتهرت ل
 -تعدد وجهات النظر فـي القضـایا والاخـتلاف فـي العدیـد مـن المسـائلفي التفكیر سمح لرجالها 

أنهـــم اتفقـــوا علـــى أصـــول خمســـة رئیســـیة تجمعهـــم، هـــي التوحیـــد والعـــدل والوعـــد والوعیـــد  غیـــر
ومــن أهـم المســائل التـي اختلفــوا  -والمنزلـة بـین المنــزلتین والأمـر بــالمعروف والنهـي عــن المنكـر

ــه، فعــده ، القیــاس وانكــاره قبــولفیهــا مســألة  فلقــد اختلفــت المعتزلــة فــي حُجیــة القیــاس والعمــل ب
البعض منهم مصدراً من مصادر التشریع وأنكـره الـبعض الأخـر، وقـد سـاق كـل فریـق أدلتـه فـي 

ثبتـي القیـاس عنـد المعتزلـة وضـعف أدلـة  تأیید موقفه جح لنا في نهایة هذا البحـث قـوة أدلـة مُ وترّ
نكریه.    مُ

  مقدمة
عد القیاس من أهم  ُ الإسلامي من  الفلسفي الاستدلالات الوافدة إلي الفكری

حقل الفلسفة الیونانیة، وهو أحد أهم المباحث المنطقیة التي أفرزتها العقلیة 
من أهمها ما ذكره في كتابه  وقد جعل أرسطو للقیاس أشكالاً عدة ،الأرسطیة

وهو ما أطلق علیه "قیاس الشبه" أو "قیاس التمثیل"، والذي  Topics"الطوبیقا" 
تكون فیه المقدمات جزئیة تلزم عنها نتیجة جزئیة، وبعد ترجمة كتاب الطوبیقا 
دخلوه في  ُ تكلمون والفقهاء من هذا القیاس وحاولوا أن ی إلى اللغة العربیة استفاد المُ

                                                
 : جامعة أسیوط  -مدرس بكلیة الآداب د.محمد سید محمد أحمد 
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نكون أنه حینما القیاس مفاده  مباحثهم الكلامیة والفقهیة وقد صاغوا مفهوما لهذا
أو إجماع  نصٍّ من القرآن أو السنة أو جدیدة لا نجد لها طارئة دثةحابصدد 

حالة حكم في یكون قد  عن نصسنبحث الحالة  في هذه، فإننا الأمة للحكم علیها
  .هذه الحادثة الطارئة، ونحكم علیها بنفس الحكمل ةشبیه

تناهیة بید أن المسائل والوقائع لقد جاءت النصوص الشرعیة محدودة مُ 
تناهیة فلو كان لكل مسألة أو واقعة نص شرعي لصار القرآن والسنة عدداً  غیر مُ
تناه من الصفحات، وبالرغم من محدودیة النصوص الشرعیة من قرآن  غیر مُ
وسنة في ظل تجدد المسائل والحوادث وعدم تناهیها إلا أن االله جل شأنه قد 

أحكاماً ومعاني تُمكننا من استنباط الأحكام الملائمة جعل في هذه النصوص 
لكل مسألة أو حادثه جدیده، فقد أرشد االله سبحانه وتعالى العقول إلى حل 
تجددة التي لم یرد فیها نص من كتاب أو سنه عن طریق  ستحدثة والمُ المسائل المُ

شابهة، أو محاولة إلحاق الحكم بنظیره في ضوء م ا هو استخلاص الأحكام المُ
سمى بالقیاس.   منصوص علیه في الشریعة وهذا هو المُ
ستخلص تأمل في أحكام الشریعة یجدها مُ أولهما نقلي  من شیئین: ةوالمُ

ه القرآن والسنة، وثانیهما عقلي وقوامه القیاس.    قوامُ
مثل الدلیل الرابع من أدلة  ُ مكن القول: أن القیاس ی ُ نطلق ی ومن هذا المُ

وهو ذو أهمیة خاصة؛ نظراً  (*) القرآن والسنة والإجماعالأحكام الشرعیة بعد 
تناهي  لتناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث والوقائع، وحیث أنه لا یستطیع المُ

تناهي تظهر ضرورة القیاس.    أن یحیط بغیر المُ
تعتبـــــر مـــــن أهـــــم وأشـــــهر المعتزلـــــة  قـــــد لا نجانـــــب الصـــــواب إذا قلنـــــا أنو 

الفكر الفلسفي الإسلامي، وقد اشـتهرت تلـك المدرسـة المدارس والفرق الكلامیة في 
وبـالرغم ممـا سـبق ذكـره  العقـل إمامـاً تهتـدي بهدیـه وتترسـم خطـاه، بأنها جعلت مـن

ــــي، قوامــــه  بــــأن القیــــاس ــــة هــــم رواد الاتجــــاه العقل ــــة العقــــل، والمعتزل إلا أن للمعتزل
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 ر القیـاس،موقفین حیاله موقف المؤید لـه، والموقـف الآخـر علـى النقـیض، فقـد أنكـ
مثل شقى رحى ما بـین القبـول والـرفض عنـد المعتزلـة، و  ُ هـذه ومن هنا فإن القیاس ی

     .         ة هذا البحثیلاكإش تمثل
    البحث: إشكالیة

لقـد أرسـت المعتزلـة دعـائم الحركـة العقلیـة فـي البیئـة الإسـلامیة مـن خـلال 
لـــوا علیـــه فـــي مـــنهجهم القـــائم فـــي الأســـاس علـــى تبجیـــل العقـــل وتمجیـــده، فقـــد عوّ 

وتقریــراتهم، واعتمــدوا علیــه فــي اســتنتاج العدیــد مــن الأحكــام الشــرعیة  ماســتنباطاته
  وهذا ما یرمي إلیه القیاس.

ونظــرا لعلــو ســقف الحریــة الفكریــة عنــد المعتزلــة تعــددت المــدارس بــداخلها 
حتــى صــار لكــل علــم مــن أعلامهـــا مدرســة وأنصــار داخــل المدرســتین الكبیـــرتین، 

    (*).ومدرسة البصرة مدرسة بغداد
هــذا المنــاخ ر، مفتــوح فــي التفكیــ ومــنهج بمنــاخ حــرالمعتزلــة قـد اشــتهرت ل 

تعــدد وجهــات النظــر فــي القضــایا والاخــتلاف فــي فــي وذاك التفكیــر ســمح لرجالهــا 
أنهــم اتفقــوا علــى أصــول خمســة رئیســیة تجمعهــم، هــي  غیــر -العدیــد مــن المســائل

زلــة بــین المنــزلتین والأمــر بــالمعروف والنهــي التوحیــد والعــدل والوعــد والوعیــد والمن
  ومن أهم المسائل التي اختلفوا فیها مسألة اعتبار القیاس وانكاره. -عن المنكر

، فعــدّه الــبعض  لقــد اختلفــت المعتزلــة فــي حُجیــة القیــاس والعمــل بــه شــرعاً
منهم مصدراً من مصادر التشریع وأنكره البعض الأخر، وقـد سـاق كـل فریـق أدلتـه 

  یید موقفه وهذا ما سنحاول ابرازه في ثنایا هذا البحث. في تأ
  أهداف البحث: 

ثبتین  - ١  الوقوف على آراء المعتزلة فیما یتعلق بالقیاس، وبیان أدلة المُ
  .والنافین لهذا الأصل

ثبتین للقیاس عند المعتزلة -٢    . بیان الأثر الأرسطي على المُ
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بیان رؤیة واضحة حول مسألة تقوم على العقل دار حولها الخلاف -٣ 
   بین مؤید ومعارض داخل مدرسة اشتهرت بأنها مجدت العقل. 

  أهمیة البحث: 
لقد تعددت الألقاب التي اطلقت على علـم الكـلام ومـن أهمهـا علـم الفقـه   

لوقـائع الأكبر أو علم أصول الفقه، ذلـك العلـم الـذي یهـدف إلـى اسـتخلاص أحكـام 
لم یرد فیها نص شرعي، وبالرغم من ذلك التراث الضخم الذي خلفتـه المعتزلـة فـي 
مجــال الدراســات الكلامیــة غیــر أنــه كــان یتبــادر فــي الــذهن هــذا التســاؤل: إذا كــان 
للمعتزلـة نصــیب وافـر فــي البحـث لاســیما فـي مجــال العقیـدة فهــل كـان لهــم نصــیب 

  في مجال استخلاص الأحكام؟ 
مـــن خـــلال -لقیـــاس یســـتند علـــى العقـــل فـــي اســـتنباط أحكامـــه ونظـــرا لأن ا

علـون  -النظر في أصول الاحكام ُ فكـان مـن المنطقـي أن نجـد كـل رجـال المعتزلـة ی
من شأن القیاس ویعظمونه، غیر أنني وجـدت للمعتزلـة فـي القیـاس طرفـان: طـرف 
أنكر القیاس أصلا وطرف اعتبره حجة شرعیة، وهنـا تكمـن أهمیـة هـذا البحـث فـي 

  تناول الخلاف على مسألة قائمة على العقل(القیاس) عند رواد العقل( المعتزلة).
ولا یزعم الباحث أنه صاحب السـبق والریـادة فـي هـذا المجـال، فلقـد سـبقه  

مســألة القیــاس عنــد العدیــد مــن البــاحثین الــذین قــدموا دراســات جــادة متنوعــة حــول 
أن مــا تــم هــو أصــالة هــذا البحــث قیاســا علــى الدراســات الســابقة، بیــد أن المعتزلــة 

ــــد  الدراســــات الســــابقةطرحــــه فــــي  هــــو معالجــــة أصــــولیة بحتــــة لمســــألة القیــــاس عن
المعتزلــة وهــذه المعالجــة بعیــدة إلــى حــدً كبیــر عــن المنظــور الفلســفي وهــذا بخــلاف 

المســألة والـذي اجتهـد فـي أبـرز الجانـب الفلسـفي فـي طرحـه لهـذه  ،معالجـة الباحـث
مــن خــلال اســتخدامه للمــنهج النقــدي وعقــد العدیــد مــن المقارنــات ومحاولتــه ابــراز 

  .تأثر المعتزلة بالمنطق الأرسطي في تعریفهم للقیاس
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البحـــث تبـــرز مـــن جوانـــب عـــده أهمهـــا ثلاثـــة هـــذا أهمیـــة مـــن هنـــا فـــإن و 
  جوانب: 

أنــــه بـــــالرغم مـــــن أن المعتزلـــــة قــــد ذاع صـــــیتها فـــــي الفكـــــر الفلســـــفي  :أولا
الاسلامي بأنها قد قـدمت العقـل علـى النقـل إلا أننـا نجـدهم یختلفـون فـي بـاب یقـوم 

  على العقل وهو القیاس.
الغالــب والمشــهور فــي حقــل الأوســاط الكلامیــة أن جمهــور المعتزلــة : ثانیــا

على خلاف كبیر مع جمهور أهل السـنة والجماعـة غیـر أن الباحـث قـد أشـار إلـى 
  أبواب مصادر التشریع وهم القیاس. أنهما یتفقان في باب عظیم من

أن الباحث قد وضح الأثر الأرسطي في تلـك التعریفـات التـي سـاقها  :ثالثا
لرجال المعتزلة للقیاس وهـذه الأمـور الأوجـه الثلاثـة كفیلـة مـن وجهـة نظـر الباحـث 

  بأن تجعل من بحثه یتمیز بالأصالة والتجدید.
  البحث:  محاور

او  ،محاور بالإضافة إلى المقدمة أربعةانقسم هذا البحث إلى   جاءت أخیرً
توصل إلیها، أما عن محاور  يخاتمة البحث وعرض فیها الباحث أهم النتائج الت

  البحث فجاءت على النحو التالي: 
  . تعریف القیاس عند المعتزلة :ولالمحور الأ  
  النافون للقیاس من المعتزلة وحججهم.  :نيالمحور الثا 
ثبتون للقیاس من المعتزلة وحججهم. :ثالثالمحور ال    المُ

  تقییم الموقفین. المحور الرابع:
   منهج البحث:

معالجتنا لموضوع هذا البحث  يفإننا نؤثر هنا ف لبحثأما عن منهج ا 
قارن؛ انتهاج المنهج التحلیلي وقد اضطررت في أحیان أخرى إلى اللجوء إلى  المُ

  بضرورات البحث.استخدام المنهج النقدي بالقدر الذي یفي 
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  تعریف القیاس عند المعتزلة: -أولا
لقد اعتنى المعتزلة عنایة كبیرة بالقیاس، وأفردوا له باباً خاصاً في 

عتمد في أصول الفقه -مؤلفات عدة غني للقاضي عبد الجبار) (والمُ أهمها (المُ
عبران عن فكر المعتزلة، فیما یخص  ُ لأبي الحسین البصري) وهذین الكتابین ی

وسنطرح هنا نماذج من أهم تعریفات بعض - یاس لذا اعتمد علیهما الباحثالق
   (*)أئمة المعتزلة للقیاس.

ونستهل هذه التعریفات بذلك التعریف الذي ساقه القاضي عبد 
ه) قال فیه إنّ القیاس: "عباره عن فعل مخصوص یتعلق ٤١٥- ٣٥٩الجبار(

   )١(ولا".بالأدلة والأمارات، وما هذه حاله لابد أن یكون معق
ُشیر القاضي عبد الجبار بأن القیاس هو: "حمل  وفي موضع آخر ی

  )٢(الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه"
ُلاحظ أن القاضي عبد الجبار ینظر للقیاس  من سیاق هذین النصین ی

مثل عملیة عقلیة یتم فیها حمل حكم على حكم  ُ مع اعتبار الأدلة - على أنه ی
ناءً على وجود تشابه بین المحمول والمحمول علیه، وهنا نلمح أثرا  -النقلیة ُ ب

أرسطیاً لما ذكره أرسطو في كتابه الطوبیقا وهو ما یسمى بقیاس المثل والذي 
تشابه" نظر فیه أن من الأشیاء التي حال بعضها عند بعض حال مُ ُ    )٣("ی
ذا انتقلنا إلى علم أخر من أعلام المعتزلة وشیخ من كبار  شیوخها وهو وإ

ف القیاس بأنه"حمل الشيء على ٣٢١- ٢٧٧أبو هاشم الجبائي( ه) نجده قد عرّ
  )٤(غیره بإجراء حكمه علیه".

من سیاق هذا النص یتضح لنا أن الجبائي یرى أن القیاس هو حمل 
جتهد  الفرع على الأصل من أجل استخلاص حكم للفرع وهذا هو فعل المُ

  باستنباطه العقلي.
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نتصر للمعتزلة ١٠٠٨-ه٤٣٦سین البصري(أما عن أبي الح م) المُ
عد  )٥(ه)٧٧٤والمحامي عن ذمهم بالتصانیف الكثیرة كما یقول ابن كثیر( ُ والذي ی

عتمد عند المعتزلة، وقد أفرد بابا في هذا  عتمد في أصول الفقه) هو المُ كتابه (المُ
ناس في الكتاب تحت عنوان (في القیاس ما هو) استهل كلامه بالقول:" اختلف ال

حد القیاس فحدّه بعضهم بأنه (استخراج الحق) وهذا یلزم علیه أن یكون استخراج 
الحق بالاستدلال بالنصوص.... وحدّه بعضهم بأنه (التشبیه).... وأبین من هذا 
ُحد بأنه تحصیل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند  أن ی

جتهد    )٦(".المُ
نا أن أبا الحسین البصري قبل أن یطرح من سیاق هذا النص یتضح ل

بین لنا اختلاف الناس حول مفهوم القیاس، فمنهم من یرى أن  ُ تعریفاً للقیاس ی
القیاس هو استخراج الحق من خلال الاستدلال بالنقل، وأخر یرى أن القیاس هو 
تشبیه بین حكم الأصل وحكم الفرع، وبعد أن عرض أبو الحسین البصري لبعض 

قیاس، یرى أن الأوضح من هذه التعریفات هو أن القیاس عملیة یقوم تعریفات ال
جتهد باستخلاص حكم لحادثة لم یرد فیها نص على حادثة -الفرع-من خلالها المُ

  في علة الحكم.         الاشتباههم -الأصل- ورد فیها حكم شرعي
هذه كانت نماذج من تعریفات القیاس عند بعض أعلام المعتزلة،  
ُلاحظ الملمح الأوالمتأمل  ، مفهومه لقیاس الشبهفي  يرسطفي هذه التعریفات ی

غیر أن رجال المعتزلة أسقطوا هذا التعریف على بیئتهم الإسلامیة، فذهبوا إلى 
لحاق  جتهد بواسطة عقله، یبحث في الأصل وحكمه وإ أن القیاس من عمل المُ

تبین لنا أن القیاس الفرع بالأصل من خلال إدراك العلة الجامعة بینهما، وهنا ی
ختلفة وهي ما نطلق علیها أركان القیاس وهي  یحتوي على العدید من الأجزاء المُ

  )٧(أربعة:
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شبه به، أو الصورة المقیس علیها، وهو الحادثة  الأصل(المقیس علیه): وهو المُ
 التي ورد فیها نص.

ستنبطة منه، وهو   شبه أو ما حمل على الأصل بعلة مُ الفرع(المقیس): وهو المُ
 الحادثة التي لم یرد فیها نص.

 العلة: هي الوصف الجامع بین الأصل والفرع. 
ُت للفرع بعد ثبوته لأصله.    الحكم: هو ثمرة القیاس، والمراد به ما ثب

مكننا صیاغتها من ناحیة المنطق     ُ حكم في جزئي "جد أنه إذا و وهذه الأركان ی
ُ ذا ما . وه)٨(بوجه ما" ههبآخر یشا ئيمعین واحد، فینقل حكمه إلى جز  سمیه ی

، ویسمیه المتكلمون رد الغائب إلى الشاهد، ویسمیه  الفقهاء والأصولیون قیاساً
المناطقة قیاس التمثیل، ولذلك عرفه المناطقة بقولهم: "التمثیل قول مؤلف من 

بیان مشاركة جزئي لأخر في علة الحكم فیثبت الحكم له، قضایا تشتمل على 
  )٩(."واتفق المناطقة على أن قیاس التمثیل أو قیاس الشبه یفید الظن فقط

  النافون للقیاس عند المعتزلة وحججهم  :ثانیا
لقد أشرنا في مقدمة هذا البحث أن للمعتزلة في القیاس طرفان: طرف 

نكر، ونستهل  ثبت له، وطرف مُ نكر للقیاس، وذلك وفقا مُ أولا بعرض الطرف المُ
مكن القول: "أن أول من أباح بإنكار القیاس  ُ للترتیب الزمني، وفي هذا الصدد ی

وتابعه قوم من المعتزلة، سلكوا طریقه في نفي  (*)عند المعتزلة هو إبراهیم النظّام
ام في ذلك جعفر بن حرب( ه)،وجعفر بن ٢٣٦القیاس ومن تابع النظّ

ه) وهؤلاء معتزلة أئمة في ٢٤٠ه)،ومحمد بن عبد االله الإسكافي(٢٣٤مبشر(
  )١٠(الاعتزال".
ه) "إن العلماء لم ٤٦٣-٣٦٨وفي هذا الصدد یقول"ابن عبد البر"( 

ام....ما علمت أحداً من  یزالوا على إجازة القیاس حتى حدثّ إبراهیم النظّ
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ام إ لى القول بنفي البصریین ولا غیرهم ممن له نباهة سبق إبراهیم النظّ
  )١١(القیاس".

ام، ومن تابعه من ه)٤٧٨- ٤١٩(وقال "الإمام الجویني" :" فقد ذهب النظّ
ام ذهب ٦٢٠-٥٤١وقال "ابن قدامة"( )١٢(الضّلال إلى إنكار القیاس" ه) إن النظّ

."   )١٣(إلى أنه "لا یجوز التعبد بالقیاس عقلاً ولا شرعاً
النظّام هو أول من أنكر من سیاق هذه النصوص یتضح لنا أن إبراهیم 

شیرا إلى أنه لا یجوز التعبد بالقیاس عقلاً ولا  العمل بالقیاس من رجال المعتزلة مُ
  شرعاً وتبعه في ذلك الأمر مجموعة من أئمتهم.

ه) في كتابه ٣٠٠((*)ویروي لنا "أبي الحسین الخیاط المعتزلي" 
لحد) ما قاله الر  م) أن ٩١١- ٨٢٧واندي((الانتصار والرد على ابن الرواندي المُ

ام قال "أن أمة محمد صلى االله علیه وسلم بأسرها قد یجوز علیها الضلال  النظّ
      )١٤(من جهة الرأي والقیاس".

من سیاق هذا النص یتبین لنا أن النظّام یعتقد أن الأمة كلها یجوز 
علیها الخطأ ویدخل علیها هذا الخطأ من جهة القیاس والرأي، ویرى الباحث أن 

ا ذهب إلیه النظّام مردود علیه، وأظهر دلیل على ذلك، قول النبي صلى االله م
  .)١٥(علیه وسلم "لا تجتمع أمتي على ضلال"

ام على  نكر حجیة القیاس، ویستدل النظّ ُ ام ی ص مما سبق أن النظّ نخلُ
موقفه النافي للقیاس من خلال ما استخلصه الباحث من خلال عدة مؤلفات 

ام قد اعتمد في إنكاره للقیاس على حجة ) ١٦(هملرجال المعتزلة وغیر  من أن النظّ
عطیات العقل، فالعقل یقتضي  منطقیة عقلیة مفادُها أن القیاس لا ینسجم مع مُ
ختلفات في أحكامها،  تماثلات في أحكامها والافتراق بین المُ التسویة بین المُ

تماثلات فأباح النظر إلى شعر ا ق بین المُ ه الحسناء، والشرع قد رأیناه فرّ لأمّ
ختلفات فجمع  ن كانت شوهاء، وجمع بین المُ ه وإ وحظر النظر إلى شعر الحرّ
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نظف، والتراب  ُ الشارع بین الماء والتراب في جواز الطهارة بهما؛ مع أن الماء ی
ُشوه، وفرض أحكاما لا مجال للعقل أن یتدخل فیها، فأوجب على الطاهر من  ی

نافي جوهر الحیض قضاء الصیام دون الصلاة مع  ُ أن الصلاة أولى، وكل ذلك ی
القیاس، والذي هو عبارة عن عملیة عقلیة ترمي إلى إلحاق الفرع بالأصل 

  لاشتراكهما في العلة.
ام یرى بأن القیاس   هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخري، فإننا نجد النظّ

ع بینهما، وم ختلفات وذلك على خلاف الشرع الذي جمّ ن یقضي بالتفریق بین المُ
هنا یتبین أنه لا مجال للقیاس في الشرع لتناقض مضمونهما، لذا فالقیاس مضاد 

  للشریعة.
مكننا القول:   ُ ولمزید من الایضاح حول دلیل النظّام في إنكاره القیاس ی

تماثلین ینبغي أن یتحدا حكماً،  ام، أن المُ قتضى القیاس كما یرى النظّ أن مُ
ختلفین ینبغي أن یختلفا حكماً، والحال التي علیها الشریعة تُناقض ذلك،  والمُ

ختلفین یتفقان في الحكم، "أي أن  تماثلین یفترقان في الحكم، والمُ حیث أن المُ
 القیاس یقتضي أن تكون الأحكام معقولة المعنى، وأحكام شریعتنا لیست كذلك".

ام في إنكاره القیاس وأنه لیس بحُجة شرعیة.  )١٧(   هذه هي حجة النظّ
اضي عبد الجبار على ما احتج به النظّام بأدلة كثیرة منها " وقد رد الق

... فلو اختلفت الأصول، ما الذي یمنع من صحة القیاس علیهما؟ فإن كان 
ن كانا مستویین كان طریقة التخییر، لأن ذلك  أحدهما أقوى وجب العمل به، وإ

عتبر الأمارة التي عندها یلزم القیاس حمل ا لفرع على صحیح في التعبد...فالمُ
جراء حكمه علیه؛ فما الذي یمنع من التعبد بالقیاس على هذا  الأصل وإ

  )١٨(".الوجه؟
أن القاضي عبد الجبار یرد على حُجة  من سیاق هذا النص یتضح لنا

ام  تماثلات-النظّ ختلفات وفرق بین المُ أن هذا من جهة  -بأن الشرع جمع بین المُ
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الأصول التي أصلها الشرع، والكلام في القیاس في باب حمل الفروع على 
الأصول، لا الأصول على الأصول، فإذا كانت الأمارة وهي علة الحكم موجودة 

  في الفرع كما هي في الأصل فلا مانع من التعبد بالقیاس على هذا النحو. 
ام بقو  "أن  له:وفي موضع أخر یرد القاضي عبد الجبار على حجة النظّ

القیاس یقتضي الجمع بین الشیئین في الحكم واختلافهما فیه إذا اشتركا أو افترقا 
ة والأمة قد اشتركا في  ة،في علته، لا في الصور  ام أن شعر الحُرّ ن النظّ بیّ ولم یُ

علة التحریم أو الاباحة حتى یكون ورود الشرع بالتفرقة بینهما وروداً بما یمنع 
        )١٩(.القیاس!"

ام الحجة على ما ذهب م لزم النظّ ن هنا یتبین أن القاضي عبد الجبار یُ
نطلق أن القیاس یتعلق باشتراك الفرع والأصل في  إلیه في إنكاره القیاس من مُ

ذا اختلفت العلة بین الفرع والأصل فلا قیاس.   علة الحكم لا في الصورة، وإ
ین وأبو الحس" "المحصول"في ه) ٦٠٦-٥٤٤( "الرازي"وقد رد  
عتمد"في  "البصري ام یٌمكن الرد  "المُ ام فذهبا إلى أن شبهة النظّ على حُجة النظّ

علل برعایة المصالح المعلومة، والخصم یقصد  –علیها "بأن غالب أحكام الشرع مُ
ام نّ ذلك في صور قلیلة جدا، وورود الصور النادرة  -النظّ على خلاف –بیّ
الغیم الرطب أمارة في الشتاء على ألا ترى  لا یقدح في حصول الظن: -الغالب

المطر؟ ولیس ینقض كونه أمارة على ذلك وجود غیماً أرطب منه في صمیم 
     )٢٠( .الشتاء ولا یكون المطر"

یتبین رد كلا من الرازي وأبي الحسین البصري من سیاق هذا النص 
ام من أمثلة وردت في الشرع ام، وفحوى ردهما أن ما ذكره النظّ  على حجة النظّ

عللة بمراعاة  ُحتج بها على منع القیاس نادرة وأن غالب الأحكام الشرعیة مُ ی
عمم النادر  ُ مصالح العباد، وبما أن القسم الأكبر من الأحكام الشرعیة كذلك فلا ی
ترك الغالب، وبما أن الأمارات تدلل على الأحكام فلیس معنى أن أماره من  ُ وی



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج             نسانیات والعلوم الإجتماعیة     مجلة كلیة الآداب للإ
 
 

 
  محمد سید محمد .د) (القیاس بین القبول والرفض عند المعتزلة

١٣٦٧ 
                                                

الب إذا ظهرت. فإذا حدث أن هذه الأمارات تُدلل على وقوع أمر ما في الغ
عمم  ُ الأمارة كانت أكثر وضوحا ولم یقع ما یترتب على ظهورها أن عدم الظهور ی

  بل هو نادر.  
ابن "وتلمیذه  )٧٢٨- ٦٦١("ابن تیمیة"وتجدر الاشارة أن شیخ الاسلام 

ام في أنه یستحیل التعبد أقد  )٧٥١-٦٩١( "القیم سهبا في تفنید حجة النظّ
، والمتخالفات  بالقیاس عقلاً لأن العقل یوجب إعطاء المتماثلات حكماً واحداً
أحكاماً مختلفة، ولكن الشارع قد فرق بین المتماثلات في الأحكام، وجمع بین 

یاس المختلفات وشرع أحكاماً لا مجال للعقل فیها وذلك كله ینافي مقتضى الق
، اتحاد القائم على  تماثلین حكماً ختلفانالمُ ، وقد استهل ابن تیمیة  وافتراق المُ حكماً

ام بقولهما   :وابن القیم تفنیدهما لحُجة النظّ
ُخالف القیاس ولا في المنقول عن  " أنه لیس في الشریعة شيء ی

ا وجود ،وأن القیاس الصحیح دائر مع أوامرها ونواهیها رضى االله عنهم الصحابة
خبر االله اً وعدما كما أن المعقول الصریح دائر مع أخبارها وجوداً وعدم ُ ، فلم ی

ُشرع ما یناقض  صلى االله علیه وسلم  ورسوله ناقض صریح العقل ولم ی ُ بما ی
  )٢١( .المیزان والعدل"

، فإن من سیاق هذا النص یتضح لن نكر عقلاً ولا شرعاً ُ ا أن القیاس لا ی
ناقضة له. الشریعة جاءت موافقة لصحیح    العقل ولم تأت مُ

ام في نفیه بعد أن یقوم بثم بعد ذلك نجد ابن القیم  طرح شبهة النظّ
جمالا فقد ذهب إلى أن ما ذكره إأما  إجمالاً وتفصیلاً، ابتفنیده یقوم للقیاس

ام من صور تماثلات وجمع بین - النظّ ق بین المُ تدل على أن الشرع قد فرّ
ختلفات أبین  أضعافها كما یقول ابن القیم إنما هي من" وأضعافها وأضعاف - المُ

ستقیمة  الأدلة على عظم الشریعة ومجیئها على وفق العقول السلیمة والفطر المُ
فتراقها في الصفات التي اقتضت حیث فرقت بین أحكام هذه الصور المذكورة لا
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ى في المعن لاشتراكهماافتراقها في الأحكام...ولا اشتركت صورتان في حكم إلا 
قتضي لذلك الحكم... فالاعتبار في الجمع والفرق إنما هو بالمعاني التي  المُ

" لأجلها    )٢٢(.شُرعت تلك الأحكام وجوداً وعدماً
من سیاق هذا النص یتضح لنا أن ابن القیم قام بتفنید حجة النظام 

ام واحتج بها في إ نكاره للقیاس إجمالا بتأكیده على أن الصور التي ذكرها النظّ
إنما هي من أوضح الأدلة على عظمة الشریعة لكونها جاءت متوافقة مع العقول 

ستقیمة نما  حیث ،السلیمة والفطر المُ إن هذه الصور افترقت في الصفات وإ
الشریعة جاءت مراعیة لمعاني الأحكام، فإذا اختلفت الصفات اختلفت الأحكام، 

ذا اشتركتا في المعنى والعلة اتفق الحكم.   وإ
ام  أن فندوبعد   فندُها تفصیلا ببیان إابن القیم حجة النظّ ُ جمالا نجده ی

ختلفات وخشیة الإطالة  تماثلات والجمع بین المُ علة الشرع في التفرقة بین المُ
سنذكر في هذا المقام صورة واحدة من الصور التي احتج بها النظّام وتفنید ابن 

  القیم لهذه الصورة.
مكننا القول  ُ ام قد احتج في انكاره للقیاس من  وفي هذا الصدد ی أن النظّ

تماثلات في الحكم ویعطي مثالا على ذلك  نطلق أن الشرع قد فرق بین المُ  بأنمُ
الشرع أوجب الغسل من المني وهو طاهر دون البول وهو نجس، ویقوم ابن القیم 
عد من  ُ بدوره في تفنید هذه المسألة بانه ذهب إلى ایجاب الشارع هذا الأمر ی

م محاسن الشریعة وشمولها على الرحمة والحكمة والمصلحة ذلك لأن المني أعظ
اه االله (سلالة) لأنه یسیل من  كما یقول ابن القیم "یخرج من جمیع البدن ولهذا سمّ
جمیع البدن، وأما البول فإنما هو من فضلة الشراب، فتأثر البدن بخروج المني 

  )٢٣(.أعظم من تأثره بخروج البول"
ام هذه كانت  نكري القیاس عند المعتزلة- حُجة النظّ مثلي مُ في  -كأهم مُ

نكر  المعتزلة  منن للقیاس یانكاره للقیاس والرد علیها، وهنا یرى الباحث أن المُ
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ام قد بنوا موقفهم على أمرین: الأول، یتمثل في الاهتمام  قدمتهم النظّ وفي مُ
ختلفات على بعض الحالات  تماثلات أو المُ التي جدا  القلیلةبالظاهر في المُ

متماثلتین في  مسألتینوالثاني: عدم وجود علة جامعة بین  .افترضها الشارع
مكن الرد علیهم بأنه لیس كل متما ُ تفقین في كل الوجوه، بل الحكم، وهنا ی ثلین مُ

ختلفین واقعا  ،یجوز التفرقة بینهما في وجه من الوجوه مثلا، ولیس الجمع بین المُ
فإن الطهارة بالتراب التي فرضها الشارع في حالة تعذر الماء على سبیل المثال 

  .حكمي ولیس حسيأمر 
ام إذا كان قد اعتمدوتجدر الإشارة هنا إلى أن   ره للقیاس نكاإفي  النظّ

نفاة القیاس من المعتزلة لم یكتفوا فقط بالمعقول بل استدلوا فإن  عقلیاً، دلیلاً على 
على موقفهم أیضا النافي للقیاس من خلال المنقول عن طریق بعض الآیات 

مد"وهذا ما أشار إلیه القاضي عبد الجبار في  القرآنیة ُ وأبو الحسین البصري  "الع
عتمد"في  وهذا ما  )٢٤(ما بدورهم في الرد علي ما استدل به النفاةواللذین قا "المُ

برزه الآن من خلال عرض النص القرآني الذي احتج به النفاه ثم الرد علیه  سنُ
ثبتین.       من قبل المُ

مكننا القول: لقد استدل نفاة القیاس من المعتزلة على  ُ وفي هذا الصدد ی
  نكار القیاس: إ العدید من الآیات القرآنیة في

ــــــهِ (قولــــــه تعــــــالى   - أ ــــــدَيِ اللَّ نَ یَ ــــــیْ وا بَ ــــــدِّمُ ــــــوا لاَ تُقَ نُ ــــــذِینَ آمَ یُّهَــــــا الَّ ــــــا أَ یَ
هِ  سُــولِ رَ . فهــذه الآیــة كمــا یقــول نفــاة القیــاس بهــا نهــي عــن )٥)(الحجرات وَ

العمـــل بغیـــر كتـــاب االله وســـنة النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم ، ونظـــرا لأن 
بــین یــدي االله ورســوله،  العمــل بالقیــاس عمــل بغیرهمــا، إذن فالقیــاس تقــدیم

  لذا فهو منهي عنه. 
مــا مــا یــذكره أوقــد رد القاضــي عبــد الحبــار علــى هــذا الاســتدلال بقولــه:" ف

مـــن أن القیـــاس تقـــدُما بـــین یـــدي االله  -یقصـــد نفـــاة القیـــاس-الجهـــال مـــنهم
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ورســوله ...فلمــا زعمــتم أن الحكــم بالقیـــاس هــذا ســبیله؟ ومــا أنكـــرتم أن لا 
تعبـد ین بــین یـدي االله ورســوله إذ كنـا حــاكمین بمـا أمرنــا نكـون بـالحكم بــه مُ

     )٢٥(االله أن نحكم به" 
أن القاضـــي عبـــد الجبـــار قـــد رد علـــي  مـــن ســـیاق هـــذا الـــنص یتضـــح لنـــا

نكــري القیــاس واســتدلوا بــه مــن كــون القیــاس تقــدیم بــین یــدي االله ورســوله  مُ
ن أنـه صلى االله علیه وسلم ، أنه إلزام بما یلزم بل قلب الحُجـة علـیهم، و  بـیّ

ــد الله ورســوله صــلى االله علیــه وســلم ولــیس  ُ مــا المــانع أن یكــون القیــاس تعب
ترتـب علیـه القیـاس مبنـي  تقدیماً بین یدي االله ورسوله، طالمـا أن الحكـم المُ

  على أصل شرعي.  
ــى اللَّهِ)(الشــورى ( قولــه عــز وجــل  -  ب لَ ــهُ إِ ءٍ فَحُكْمُ فْــتُمْ فِیــهِ مِــنْ شَــيْ لَ ــا اخْتَ مَ وَ

ــــــهِ وقولــــــه تعــــــالى (  )١٠ ــــــى اللَّ لَ ُ إِ دُّوه ــــــرُ ءٍ فَ ــــــإِن تَنَــــــازَعْتُمْ فِــــــي شَــــــيْ فَ
الرَّسُــولِ  الآیتــان كمـــا یقــول نفــاة القیـــاس فیهمــا أمـــر  فهاتـــان )٥٩)(النســاءوَ

فـــي حالـــة الخـــلاف  صـــلى االله علیـــه وســـلم بــالرجوع إلـــى حكـــم االله ورســـوله
جتهد، ولیس  مـن حكـم االله ونظرا لأن القیاس هو استنباط حكم من قبل المُ

  ورسوله، إذن فالقیاس منهي عنه.
ــــه:"وما  ــــد الجبــــار علــــى هــــذا الاســــتدلال بقول وقــــد رد القاضــــي عب
اختلفــتم فــردّوه إلــى كتــاب االله، أو إلــى ســنة رســوله، إذا كــان فیــه مــا یقطــع 
التنــازع، وهــذا یوجــب الرجــوع إلــى القیــاس فــي الفــروع التــي لا نــص علیهــا 

      )٢٦( في الكتاب والسنه"
أن مـا اسـتدل بـه نفـاة القیـاس فـي  سیاق هذا النص یتضح لنـامن 

هاتین الآیتین أنما هو دلیل علیهم لا لهم، فإن الرجوع إلى الكتـاب والسـنة 
قطــع التنــازع وجــب الرجــوع إلــى القیــاس  ُ ذا لــم ی یكــون فیمــا یقطــع التنــازع وإ
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بالحاق المسائل التـي لـیس فیهـا نـص بمـا هـو منصـوص علیـه ومعلـوم أن 
تناهیة لكنّ الحوادث لا تتناهى. النصوص   مُ

ــــار یؤكــــد علــــى  ــــا نــــود أن نشــــیر إلــــى أن القاضــــي عبــــد الجب وهن
الأحكـــام الناتجـــة عـــن القیـــاس إمـــا أن تكـــون مـــأخوذة مباشـــرة مـــن القـــرآن 
والســنة، أو قیـــاس هــذه الأحكـــام علــى وقـــائع منصــوص علیهـــا فــي القـــرآن 

  والسنة 
ــــ :(قولــــه تعــــالى -ج     لاَ یَ طْــــبٍ وَ لاَ رَ بِــــینٍ)(وَ ــــابٍ مُّ لاَّ فِــــي كِتَ ــــه  )٥٩ابِسٍ إِ وقول

ء (ســبحانه انًــا لِّكُــلِّ شَــيْ یَ ــابِ مِــنْ قولــه ســبحانه(و ) ٨٩)(النحلتِبْ ــا فَرَّطْنَــا فِــي الْكِتَ مَ
ءٍ  ، والمقصود بالكتاب هنا: القـرآن الكـریم ، فالآیـات تـدل علـى أن )٣٨الأنعام()شَيْ

فـي آیاتـه جمیـع أحكـام الحـوادث، إذن القرآن الكریم كما یقول نفاة القیـاس قـد حـوى 
وقــد بینــت الآیــات أن كــل مــا  ،فــلا یجــوز العمــل بالقیــاس لأن شــرطه فقــدان الــنص

  یحتاج إلیه الإنسان من أحكام موجودة في القرآن الكریم.
وقـــد رد أبـــو الحســـین البصـــري علـــى هـــذا الاســـتدلال بقولـــه:أن حمـــل هـــذه 

را تعذر ومعلوم أن المُ د مـن هـذه الآیـات أنـه سـبحانه وتعـالى الآیات على ظاهرها مُ
ن بالكتاب جملة الأمور، لأنـه لـیس فیـه بیـان كـل شـيء علـى التفصـیل، ألا تـرى  بیّ

ن بسنته علیه  بیّ      )٢٧( السلام.الصلاة و أن كثیرا منه مُ
فـاة القیـاس فـي الآیـات  من سـیاق هـذا الـنص یتضـح لنـا أن مـا اسـتدل بـه نُ

راد هنا جُملة الأمور لا تفصیلها.   تعذر، فإن التبیان المُ   السابقة مُ
هــذه كانــت نمــاذج مــن الآیــات القرآنیــة التــي اســتدل بهــا نفــاة القیــاس علــى 

ثبتـــي القیــــاس مــــن المعتزلـــة وعلــــى رأســــهم إ عـــدم العمــــل بـــه و  نكــــاره، ورد أنصــــار مُ
 ر وأبو الحسین البصري على هذه الاستدلالات.  القاضي عبد الجبا

ام وبعض رجـال المعتزلـة قـد أنكـر القیـاس، ولقـد  ص مما سبق أن النظّ نخلُ
ـــام فـــي موقفـــه النـــافي للقیـــاس فـــي الأحكـــام مـــن أهـــل الســـنة الداوودیـــة  سـاــیر النظّ
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أن القیاس في دیـن االله باطـل، ولا یجـوز "فلقد ذهب داود واتباعه إلى  (*) الظاهریة
القول به. فلقـد زعـم داود أنـه لا حادثـة إلا وفیهـا حكـم منصـوص علیـه فـي القـرآن، 

غنــي عـن القیـاس ُ وفــي )٢٨("أو السـنة، أو معـدول عنـه بفحــوى الـنص ودلیلـه وذلـك، ی
ذهــب أهــل الظــاهر إلــى إبطــال القــول  "هــذا الصــدد یقــول ابــن حــزم فــي "الإحكــام":
   )٢٩("بالقیاس جملة، وهو قولنا الذي ندین االله به

لا "فـــي كتـــاب "جـــامع العلـــم" أیضًـــا:  "ابـــن عبـــد البـــر"وهـــذا مـــا أشـــار إلیـــه 
ثباتـه  خلاف بین فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة في نفي القیـاس فـي التوحیـد، وإ

  )٣٠( ."في الأحكام إلا داود، فإنه نفاه فیهما جمیعا
تباعـه لا یقولـون أمن سیاق هـذه النصـوص یتضـح لنـا أن داود الظـاهري و 

ام في    نكاره للقیاس.إبالقیاس، هذا عن مسایرة بعض أهل السنة للنظّ
أن هناك العدید من الفرق الأخرى مـن غیـر أهـل إلى وتجدر الإشارة هنا  

ــــام فــــي موقفــــه الــــرافض للقیــــاس. وفــــي هــــذا الصــــدد یقــــول  الســــنة قــــد تابعــــت النظّ
ـــــام : وذهـــــب ذاهبــــون إلـــــى جحـــــود القیــــاس الشـــــرعي "الجــــویني" وهــــذا مـــــذهب النظّ

  )٣١((*)والازارقة(*) والروافض وجملة الخوارج من الاباضیة
ـــام وجمهـــور الـــروافض مـــن          وهنـــا نـــود أن نشـــیر إلـــى وجـــه الشـــبه بـــین النظّ

فـي المستصـفى حیـث روى  "الغزالـي"الشیعة في انكارهم للقیاس من خلال ما ذكـره 
ـام:" ه)٢٥٥-١٥٩(أن الجاحظ الصـحابة لـو لزمـوا العمـل أن  قال حكایة عن النظّ

لـم یقـع بیـنهم  بما أُمروا به،ولم یتكلفوا ما كُفو القول فیه من إعمـال الـرأي والقیـاس،
ـــا كُلفـــوا وتكلفـــوا القـــول  ولـــم یســـفكوا الـــدماء، التهـــارج والخـــلاف، ـــا عـــدلوا عمّ لكـــن لمّ

  )٣٢( ".بالرأي جعلوا الخلاف طریقاً وتورطوا فیما كان بینهم من القتل

ــــام یــــرى أن مــــا حــــدث بـــــین  ا الــــنص یتضــــحمــــن ســــیاق هــــذ لنـــــا أن النظّ
مـروا بــه،  الصـحابة مـن خـلاف وقتـال یرجــع إلـى أمـرین أولهمـا: عــدم التـزامهم بمـا اُ



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج             نسانیات والعلوم الإجتماعیة     مجلة كلیة الآداب للإ
 
 

 
  محمد سید محمد .د) (القیاس بین القبول والرفض عند المعتزلة

١٣٧٣ 
                                                

ـــام نشـــأة  ثانیهمـــا: إعمـــالهم القیـــاس، وقـــد ترتـــب علـــى ذلـــك الآمـــرین كمـــا بـــرى النظّ
  الخلاف فیما بینهم وتورطهم فیما كان بینهم من قتال.

عـد ضـرباً مـن التجنـي وهنا یود الباحث أ ُ ـام ی ُشیر أن ما ذهب إلیـه النظّ ن ی
ونوعــاً مــن الجــرأة علــى قــوم اصــطفاهم االله لصــحبة رســوله صــلى االله علیــه وســلم، 

لــو منــزلتهم، فهــم قــوم زكــاهم االله فــي عو  شــرف قــدر الصــحابة فــلا یخفــى علــى أحــد
أكثـر أكثر من موضع في القرآن الكریم وأثنى علـیهم مـن لا ینطـق عـن الهـوى فـي 

من واقعة، فكیف لعاقل أن یقدح في قوم زكاهم االله وأثنـى علـیهم رسـوله صـلى االله 
  علیه وسلم !!!

لا ننكــر أنــه حــدث خــلاف بــین الصــحابة ولكــن لــیس مرجعــه كمــا یفتــري  
ام إلى عدم التزامهم بما أُمروا بـه ، فـإذا لـم یلتـزم الصـحابة بـأوامر االله ورسـوله  النظّ

تناب ما نهى عنه االله ورسوله صـلى االله علیـه وسـلم فمـن صلى االله علیه وسلم واج
نمـــا كـــان الســـبب الرئیســـي لهـــذا الخـــلاف الـــذي نشـــب بیـــنهم هـــو مقتـــل  یلتـــزم!!!! وإ
ســیدنا عثمــان بــن عفــان رضــى االله عنــه واجتهــاد ســیدنا علــي ومعســكره فــي تــأخیر 

هـذا مـن  الأخذ بالثأر، واجتهاد سیدنا معاویة ومعسكره فـي التعجیـل بالأخـذ بالثـأر.
ــــدأ القیــــاس فــــي اســــتخلاص  ــــة أخــــرى إن إعمــــال الصــــحابة لمب ناحیــــة، ومــــن ناحی

هـــو محاولـــة إلحـــاق  -كمـــا أشـــرنا آنفـــا-الأحكـــام للحـــوادث التـــي لـــم یـــرد فیهـــا نـــص
ستجدة في ضوء ما هو منصوص علیه في الشریعة.   الأحكام لهذه الحوادث المُ

ـام السـ  ُشیر الغزالـي إلـى مشـابهة قـول النظّ ابق بـزعم الـروافض وبعد ذلك ی
أهلــه، وعــدلوا عـــن طاعــة الإمـــام مـــن  وغصــبوا الحــق "أن الســلف بأســرهم تـــأمروا،

حیطـــة بالأحكـــام إلـــى یـــوم القیامـــة،  حـــیط علمـــه بجمیـــع النصـــوص المُ المعصــوم المُ
  )٣٣(فتورطوا فیما شجر بینهم من خلاف"

ـام من سیاق هذا النص یتضح لنا  أن الغزالـي یعقـد مقارنـة بـین افتـراء النظّ
السـالف الـذكر علـى صــحابة النبـي صـلى االله علیـه وســلم وبـین زعـم الـروافض مــن 



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج             نسانیات والعلوم الإجتماعیة     مجلة كلیة الآداب للإ
 
 

 
  محمد سید محمد .د) (القیاس بین القبول والرفض عند المعتزلة

١٣٧٤ 
                                                

الشـیعة بـأن مــا تـورط فیـه الســلف مـن خـلاف یرجــع إلـى أنهـم اغتصــبوا حـق ســیدنا 
على بن أبي طالب ونسله رضوان االله علیهم من الخلافة وأنهم ابتعدوا عن طاعـة 

حــیط علمــه بجمیــع الأحكــام ا ُ لخاصــة بــالحوادث والوقــائع الإمــام المعصــوم والــذي ی
التــي حــدثت فــي الماضــي وســتحدث فــي المســتقبل، ومــن هنــا فــإن البشــر لا حاجــة 
لهـم للقیــاس؛ لأنــه لا یـؤدي إلــى علــم أو معرفــة جدیـدة؛ نظــراً لأن الإمــام المعصــوم 
حــیط بأحكــام الوقــائع والحــوادث، ومــن هنــا جــاء  مــن وجهــة نظــر الــروافض علمــه مُ

وأن الخلق جمیعـاً مضـطرون،  ،معارف كلها اضطرار"أن ال زعم جمهور الروافض
    )٣٤(".وأن النظر والقیاس لا یؤدیان إلى علم، وما تعبد االله العباد بهما

مثلـون  ُ ـام وبعـض رجـال المعتزلـة ی مكننـا القـول أن النظّ ُ في نهایة المطـاف ی
نكـر للقیـاس مـن المعتزلـة، ولقـد  ـام فـي هـذا الموقـف مـن أهـل  سـایرالطرف المُ النظّ

الســـنة داود الظـــاهري ومـــن الشـــیعة الـــروافض وبعـــض فـــرق الخـــوارج، وهـــذه الفـــرق 
نكــرة للقیــاس "كلهــا  -فــي البحــر المحــیطه) ٧٩٤-٧٤٥(كمــا یقــول الزركشــي -المُ

القیــاس مــن الصــحابة والتــابعین قــولاً وعمــلاّ  بإثبــاتمهجــورة بعــد أن تقــدم الإجمــاع 
" .ذهـب إلـى هـذا المـذهب مـن علمـاء الشـرع ولا أبـالي بخلافـه .... ولست أعدُ مـن

)٣٥(  

ثبتون للقیاس من المعتزلة وحججهم. : المُ   ثالثاً
نكرین للقیاس من  بعد أن تطرقنا في المحور السابق بعرض موقف المُ
غایر وهو الطرف المؤید أو  بین في هذا المحور الموقف المُ المعتزلة وأدلتهم، نُ

ثبت للقیاس مكن -جمهور المعتزلة وهم-المُ ُ وأدلتهم في إثباته، وفي هذا الصدد ی
أن القیاس عند جمهور المعتزلة كما یقول القاضي عبد الجبار: "من   القول:

الفروض العظام، وهو الذي اراده صلى االله علیه وسلم، بقوله "طلب العلم 
ُطلب هو الشرعیات... ولهذه (*)فریضة" الجملة على كل مسلم لأن العلم الذي ی

   )٣٦(".قلنا في القیاس والاجتهاد إنهما من الدین
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من سیاق هذا النص یتضح لنا أن القاضي عبد الجبار یرى أن العلم 
به القیاس هو العلم الشرعي نظرا لأن القیاس یدور حول استنباط  -الذي یطلُ

إذن فالقیاس من الفروض؛ تصدیقا لقول النبي صلى االله علیه  -الأحكام الشرعیة
لم طلب العلم فریضة، لذا فالقیاس من الدین، والمقصود أن القیاس من الدین وس

. أي أنه مصدر من مصادر التشریع في الإسلام، ویلزم  أو تسمیة القیاس دیناً
ن كان  العمل بالحكم الثابت عنه كما یلزم العمل بالقرآن و.السنة والإجماع، وإ

  رة من هذه المصادر.القیاس كما أشرنا آنفا یأتي في المرتبة الأخی
وأننا وبعد أن أكد القاضي عبد الجبار على أن القیاس من الدین 

تعبدون به،  نجده یرمي بالجهل من لا یعتبر القیاس من الدین بحجة أن مُ
القیاس من فعل القائس وفي هذا الصدد یقول:" واستجهلنا من قال: كیف یكون 

جل ظن أن الدین لا یصح أن دلیل من الدین، وهو فعل القائس!! لأن هذا الر 
كلف كما  كلف، ولم یعلم أنه لا یجوز أن یكون إلا من فعل المُ یكون من فعل المُ
ثبت القیاس بأن یتبع القائس  ا نُ ن أنّ أن العبادة لا تكون إلا من فعله......فإن ظُ
ا لا نُجوز في ذلك إلا أن یكون ناظراً في الدلیل أو  الشهوة والهوى فقد جهل؛ لأنّ

        )٣٧(مارة".الأ
من سیاق هذا النص یتضح لنا أن القاضي عبد الجبار یعتبر القیاس 
من الدین، ولكن بشرط أن یولي القائس وجهه نحو الدلیل، أو الأمارة نظراً وتأملاً 

لُ من لا یعتبر القیاس من الدین، ّ ُجه أو أن القیاس لا یسمى دینا  وفكراً وتعقلاً، وی
قع إلا على ما هو ثابت مستمر، وكیف یسمى القیاس أن اسم الدین لا ی بحُجة

  دینا وهو من فعل القائس؟
مكننا القول: لقد احتج القائلون بأن القیاس لا و  ُ لمزید من الإیضاح ی

نطلق أن القیاس من فعل الإنسان ُسمى دینا من مُ كلف ولا ی ی أن یكون  جوزالمُ
كلف الدین من فعل   .المُ
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كلف، بید وهنا یتفق الباحث على أن  القیاس بداهة من فعل الإنسان المُ
نما لابد أن تتوافر فیه شروط معینة للقیام  كلف وإ أن هذا الفعل لا یقوم به أي مُ

ومن ناحیة  ،فهو باب یختص بتكلیفه العلماء، هذا من ناحیة ،بعملیة القیاس
جتهد من العلماء بعملیة القیاس فلا یعني ذلك أن الدی ن من أخري حینما یقوم المُ

ُسمى یوفق تصور القائل -فعله أو أنه  یحكم في دین االله  ن بأن القیاس لا ی
وحكمه هذا لیس  ،بل إنه یحكم بدین االله في واقعة جدیدة لیس لها نص - دیناً 

نما قیاسا على حادثة ،مبنیا على هوى النفس كما یعتقد هؤلاء لها  أو واقعة وإ
ن القیاس لیس من الدین على أساس نص، وهنا نلمح شبهاً بین حجة القائلین بأ

كلف وبین الحجة الثانیة من  ،أن الدین حینئذ سیكون من فعل القائس أو المُ
 رضى االله عنه حجج  الخوارج حینما اعتقدوا أن سیدنا علي ابن أبي طالب

رضى االله  حینما قبل تحكیم سیدنا أبو موسى الأشعري وسیدنا عمرو بن العاص
قد حكّم  رضى االله عنه دار بینه وبین سیدنا معاویةفي الخلاف الذي  عنهما

  فكلاهما أخذ بالظاهر.      - وحاشاه أن یفعل ذلك- الرجال في دین االله 
وعلى أیة حال، فقد رد القاضي عبد الجبار حُجة القائلین بأن القیاس 
كلف بقوله  لیس من الدین على اعتبار أن الدین لا یصح أن یكون من فعل المُ

كلفین مأمورون بالعبادات وهي من فعلهم، كذلك القیاس فنحن كما أن ال مُ
مأمورون به وهو من فعلنا ویستطرد القاضي عبد الجبار في بیان أنه إذا ظنّ 
ثبت القیاس باتباع الشهوة والهوى فقد جهل؛ ذلك لأننا لا  النافون للقیاس بأننا نُ

جتهد) قبل أن یدلي بدلوه في عملیة القیاس  نُجوز ذلك بل ینبغي على القائس (المُ
أن یتأمل وینظر في الدلیل( القرآن والسنة) والأمارة هي نظر صحیح مفاده 

  الظن. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ما أشار إلیه القاضي عبد الجبار من أن 
نما ینطلق من  جتهد في عملیة القیاس لا یتبع الهوى أو الشهوة وإ القائس أو المُ
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 )٣٨(سیقیس علیه "حكم الفرع معلوماً بنقل مقبول"  أن یكون حكم الأصل الذي
عد من أهم شروط صحة القیاس. ُ   ی

ثبتین للقیاس عند المعتزلة أن القیاس من الدین راحوا  وبعد تأكید المُ
مكننا القول: أنهم استدلوا  ُ یسوقون العدید من الأدلة على ثبوته وفي هذا الصدد ی

والسنة النبویة واجماع الصحابة ومن على ثبوت القیاس من خلال القرآن الكریم 
  خلال الدلیل العقلي.

غني ثبوت القیاس عن طریق القرآن   وقد بینّ القاضي عبد الجبار في المُ
ا الكریم وفي هذا الصدد یقول:"أنه لولا القیاس لما عُلم بقوله تعالى( مَ ُ قُل لَّه فَلاَ تَ

ُ من سائر الاضرار بهما"٢٣) (الاسراء أُفٍّ     )٣٩() أن المنع
ثبت القیاس  من سیاق هذا النص یتضح لنا أن القاضي عبد الجبار یٌ

ویضرب مثالاً لذلك أنه إذا  -القرآن الكریم- عن طریق المصدر الاول للتشریع 
كان االله "جل في علاه" قد نهى عن التأفف في الحدیث مع الوالدین، فنقیس على 

لحقه الإنسان بوالدیه كالش تم والضرب، وهو قیاس ذلك النهي عن ثمة ضرر یُ
  أولى.

أما عن ثبوت القیاس عن طریق السنة النبویة فقد ذهب القاضي عبد    
الجبار إلى القول: قد ثبُت أنه صلى االله علیه، في غیر قصة قد نبه الغیر على 

أنه قال صلى االله علیه أرایت  )٤٠(طریقة القیاس نحو ما روي في خبر الخثعمیة 
أفتقضیه عنه؟ قالت: نعم، قال: فدین االله أحق أن لو كان على أبیك دین 

قضى. ُ    )٤١(.... فهذا یقتضي إثبات القیاس في الشرعیات.ی
ثبت القیاس  من سیاق هذا النص یتضح لنا أن القاضي عبد الجبار یُ
وذلك من خلال تأكیده  -السنة النبویة- عن طریق المصدر الثاني في التشریع 

لم قد حض على القیاس في أكثر من واقعة، على أن النبي صلى االله علیه وس
ویعطي مثالا على ذلك بحدیث أمراه جاءته من خثعم تسأله عن الحج عن أبیها 
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توفى  فأجابها النبي صلى االله علیه وسلم بأن تحج عن أبیها بعد ما قاس دین  المُ
   االله على دین العباد في وجوب القضاء.

ن قیاس النبي صلى االله علیه ویستطرد القاضي عبد الجبار في بیان أ   
  وسلم دین االله على دین العباد یقتضي ثبوت القیاس.

عتمد     وعن ثبوت القیاس بطریق الإجماع  یقول القاضي عبد الجبار" المُ
نهم اختلفوا فیه  في ذلك ما ذكره شیوخنا من إجماع الصحابة على القیاس.... وإ

نهم تحاوروا فیه،  وذكروا طریقة القیاس على الجملة، على طریقة المذاهب، وإ
  )٤٢(فإنه لیس فیهم إلا عامل بذلك وقائل، مع ظهوره وانتشاره".

ثبت القیاس من  من خلال هذا النص یتبین لنا أن القاضي عبد الجبار یُ
قل عن الصحابة رضوان االله علیهم استخدامهم للقیاس، فالعمل  خلال ما نُ

جمع علیه بین الصحابة، ف قل عنهم قد بالقیاس مُ اتفقوا على العمل بالقیاس ونُ
   ذلك قولاً وفعلاً وهذا ما سنشیر إلیه بقدر من الإسهاب في الصفحات القادمة.

وفي موضع أخر یشیر القاضي عبد الجبار على ثبوت القیاس من 
خلال اجماع الأمة، وفي هذا الصدد یقول"إن الأمة أجمعت أن الله تعالى في هذه 

م یصح إثبات ذلك بنص ولا من سائر الوجوه سوى الحوادث حكما، فإذا ل
  )٤٣(".فیجب إثباته بالقیاس، وفي ذلك صحة القیاس، القیاس

ثبت القیاس من خلال تأكیده  ُ من هنا یتضح لنا أن القاضي عبد الجبار ی
على أن الأمة أجمعت على أن الله تعالى في كل حادثة حكما، فإذا لم نجد في 

حكما لحادثة ما، فلیس أمامنا  - ن والسنة والإجماعالقرآ- مصادر التشریع الثلاث
حینئذ سوى القیاس لاستخلاص أحكام للحوادث التي لم یرد فیها نص وفي ذلك 

  دلیل على ثبوت القیاس. 
هذا عن ثبوت القیاس من خلال الإجماع، أما عن ثبوته من خلال 

ر:" قد علمنا المعقول أو الدلیل العقلي، ففي هذا الصدد یقول القاضي عبد الجبا
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أن نص الكتاب والسنة لا یتناول أحكام كل الحوادث، ولابد من دلیل سواهما، 
  )٤٤(".طریقة القیاس فإن كان الإجماع تابعاً لهما، ولا دلیل سوى ذلك، إلا

ثبت القیاس من     من خلال هذا النص یتبین لنا أن القاضي عبد الجبار یُ
خلال حجة عقلیة مفادُها أن النصوص الشرعیة من قرآن وسنة جاءت محدودة، 
وفي ظل تجدد المسائل والحوادث ترتب على ذلك وجود مسائل حادثة لا نجد لها 

ص أحكام لهذه حكماً داخل مصدري التشریع، فكان لزاما وجود طریقة لاستخلا
ستجدة في ضوء ما جاء في مصدري التشریع من أصول الأحكام،  المسائل المُ

  وهذه الطریقة هي القیاس كما یقول القاضي عبد الجبار. 
هذا عن ثبوت القیاس عند القاضي عبد الجبار عن طریق المنقول    

عتمد في أصول الفقه لأبي الحسین البصري، ذ ذا تصفحنا المُ لك والمعقول، وإ
عتمد عند المعتزلة نجده قد أسهب الكلام في الاستدلال على ثبوت  الكتاب المُ
القیاس عند جمهور المعتزلة، من خلال القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع 

  والمعقول. 
  أولا: القرآن الكریم

لقد استدل أبو الحسین البصري المعتزلي على العدید من الآیات القرآنیة 
   منها: )٤٥(قیاسفي إثبات ال
صَارِ قوله تعالى( ي الأَْبْ ا أُولِ وا یَ اعْتَبِرُ ) ووجه الدلالة:أن الاعتبار لغة ٢)(الحشرفَ

جراء حكمه علیه  هو مقایسة الشيء بغیره، أو العبور من الشيء إلى نظیره وإ
جاوزة والانتقال  ومساواته به وهذا هو القیاس، فإذا كان الاعتبار هو العبور والمُ
جاوزة بالحكم من الأصل إلى  من الشيء إلى غیره، فالقیاس أیضا هو عبور ومُ

فرع، فیكون مأمورا به، والمأمور به واجب العمل به، بمعنى آخر إذا كان ال
ذا ثبت أن القیاس  القیاس اعتبار، والاعتبار مأمور به، فالقیاس مأمور به، وإ
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مأمور به فالأمر إما ان یكون للوجوب أو للندب وعلى كلا التقدیرین فالعمل 
  .   بالقیاس یكون مشروعاً

ا الحسین البصري ذهب إلى أنه قد یحتج نفاة وتجدر الإشارة هنا أن أب
القیاس على أن المقصود بالاعتبار هنا الاتعاظ والزجر ولیس العبور والمجاوزة، 
ویرد أبو الحسین البصري على هذه الحجة قائلا"... ولیس الاعتبار هو الانزجار 

قال: (في هذا ع برة) أي والاتعاظ لأن الاتعاظ والانزجار هو غایة الاعتبار... فیُ
     )٤٦(".فیه ما یقتضي حمل غیره علیه

فند الحجة التي ساقها نفاة القیاس بأن  ُ من هنا یتضح لنا أن البصري ی
المقصود بالاعتبار في الآیة الاتعاظ بقوله: أن المقصود من الاعتبار لیس فقط 
طلق الاعتبار، والذي یكون القیاس فردا من أفراده نما المقصود هنا مُ  الاتعاظ، وإ

إذن فالمقصود من الآیة هو" تقریر سنه عامة من سنن االله في خلقه، وهي أن 
كل ما جري على النظیر یجري على نظیره، فقیسوا الأمور على أشباهها یا أولي 

   )٤٧(".الأبصار
ومن الآیات الأخرى التي استدل بها أبو الحسین البصري قوله تعالى 

ونَهُ ( سْتَنبِطُ هُ الَّذِینَ یَ لِمَ عَ ) ووجه الدلالة: أن أولى الأمر هم ١٤النساء )(مِنْهُمْ لَ
العلماء فأخبر االله تعالى أنهم لو ردوه إلیهم لعلموه بالاستنباط، والاستنباط هو 

  .فصارت هذه الآیة كالنص في إثبات القیاس -كما یقول البصري- القیاس 
ومن الآیات الأخرى التي استدل بها أبو الحسین البصري على ثبوت 

ا قوله تعالى( - كما فعل القاضي عبد الجبار من قبل-القیاس مَ ُ فَلاَ تَقُل لَّه
المنع من ضربهما ولم تعقل  - یقول البصري-) فعقلت الأمة كما ٢٣)(الاسراءأُفٍّ 

  )٤٨( ذلك إلا قیاسا!!
طهرة:   ثانیا: السنة المُ
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لقد استدل أبو الحسین البصري المعتزلي على العدید من الأحادیث التي    
ما یدل على ثبوت العمل بالقیاس،  ثبتت عن النبي صلى االله علیه وسلم وفیها

ُت عن النبي صلى االله علیه وسلم حینما بعث معاذاً وأبا موسى )٤٩(ومنها : ما ثب
إلى الیمن قاضیین، كل واحد منهما في ناحیة ، فقال لهما: "بم تقضیان" فقالا: 

لأمر، فما كان أقرب إلى الحق عملنا إذا لم نجد الحكم في السنة، نقیس الأمر با
وهذا الحدیث دلیل على أن الرسول  )٥٠(به، فقال علیه الصلاة والسلام:"أصبتما"

  صلى االله علیه وسلم قد أقر العمل بالقیاس ومن هنا وجب العمل به.
ومنها ما روي عن النبي علیه الصلاة والسلام أنه قال لمعاذ حین بعثه 

قال: بكتاب االله، قال: فإن لم تجد في كتاب االله؟ قال: إلى الیمن: بم تحكم ؟ 
فبسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم ، قال: فإن لم یكن في سنة رسول االله ؟ 
قال:أجتهد رأیي لا آلو، فضرب رسول االله صلى االله علیه وسلم على صدر معاذ، 

ا الحدیث یدل وهذ )٥١(وقال:الحمد الله الذي وفق رسول االله إلى ما یُرضي االله. "
أیضا على إقرار الرسول العمل بالرأي، والقیاس من الرأي ومن هنا فالقیاس 

. قتضاه یكون سائغا مشروعاً ، فإن العمل بمُ ذا كان مشروعاً   مشروع، وإ
وثبت أیضاً أن الرسول صلى االله علیه وسلم قاس في كثیر من الأمور،  

ومنها: ما قاله للخثعمیة وقد سألته الحج عن أبیها فقال لها : أرأیت لو كان على 
قضى. من سیاق  ُ أبیك دین أفتقضیه عنه؟ قالت: نعم، قال: فدین االله أحق أن ی

لم  قاس هنا دین االله على هذا الحدیث یتضح لنا أن الرسول صلى االله علیه وس
دین العباد في وجوب القضاء، فهو تنبیه على قیاس دین االله على دین الخلق، 
ووجه الاحتجاج هنا أنه ألحق دین االله بدین الآدمي في وجوب القضاء ونفعه 

 وهو عین القیاس.

  فالأصل: دین الآدمي  
  والفرع: دین االله وهو الحج هنا  
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ُطلق علیه دین والعلة: أن كلاً منهما     ی
  )٥٢( والحكم: وجوب القضاء.  

  :  ثالثاً الاجماع
كمـــا -أمـــاعن الاجمـــاع وهـــو أقـــوى الحجـــج فـــي هـــذه مســـألة ثبـــوت القیـــاس

وهو أن الصـحابة رضـي االله عـنهم قـد اتفقـوا علـى اسـتعمال القیـاس  -یقول الآمدي
بالقیــاس ، فالعمـل )٥٣(فـي الوقـائع التـي لا نـص فیهـا مـن غیــر انكـار مـن أحـد مـنهم

جمعــاً علیــه بــین الصــحابة فهــو حــق،  جمــع علیــه بــین الصــحابة وكــل مــا كــان مُ مُ
فالعمـــل بالقیـــاس حـــق، وقـــد روي عـــن ســـیدنا عمـــر رضـــي االله عنـــه أنـــه كتـــب فـــي 
كتـاب إلـى أبــي موسـى الأشـعري "اعــرف الأمثـال والأشـباه وقــس الأمـور عنـد ذلــك" 

  )٥٤(وهذا هو عین القیاس
ــص مــن هــذا أن الصــحابة قــد قــل عــنهم  نخلُ اتفقــوا علــى العمــل بالقیــاس ونُ

، وهــذا مــا أشــار إلیــه الجــویني "ونحــن نعلــم قطعــا أن الوقــائع التــي  ذلــك قــولاً وفعــلاً
جـرت فیهـا فتـاوي علمـاء الصـحابة تزیـد عـن المنصوصـات زیـاده لا یحصـرها عــدّ، 

    )٥٥(ولا یحویها حدّ، فإنهم كانوا قایسین من مائة سنة."
لــــوا الوقــــائع أن الصــــ مــــن هنــــا یتضــــح لنــــا حابة رضــــوان االله علــــیهم قــــد مثّ

هوها بأمثالهــا، وردّوا بعضــها إلــى بعــض وترتــب علــى هــذا أنهــم كمــا  بنظائرهــا، وشــبّ
ـــوا لهـــم  یقـــول ابـــن القـــیم قـــد "فتحـــوا للعلمـــاء بـــاب القیـــاس ونهجـــوا لهـــم طریقـــه، وبینّ

   )٥٦(سبیله"
ولقد استدل أبـو الحسـین البصـري المعتزلـي علـى ثبـوت القیـاس مـن خـلال 

جمــاع الصــحابة وفــي هــذا الصــدد یقــول" ویــدل علیــه اجمــاع الصــحابة رضــى االله إ
ختلـــف فیهـــا، بالقیـــاس مـــن غیـــر نكیـــر ظهـــر مـــن اُ عـــنهم لأنهـــم قـــالوا فـــي مســـائل 

أنــت ومــا قــالوه مــن غیــر نكیــر فهــو حــق ومــن ذلــك قــول الرجــل لزوجتــه  ،بعضــهم
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وقـال علـي وزیـد هـو طـلاق ثـلاث وقـال  ،علـيّ حـرام قـال أبـو بكـر وعمـر هـو یمـین
  )٥٧(ابن مسعود هو طلقة واحدة"

أن أبــا الحســین البصــري بعــد مــا اســتدل  مــن ســیاق هــذا الــنص یتضــح لنــا
ثبتـــه مـــن خـــلال  ُ علـــى ثبـــوت القیـــاس مـــن خـــلال المنقـــول (القـــرآن والســـنة) ذهـــب ی

ـــــ ـــــث راح یؤكـــــد عل ـــــیهم قـــــد إجمـــــاع الصـــــحابة حی ى أن الصـــــحابة رضـــــوان االله عل
ختلـف فیهـا دون إنكـار مـن أحـدهم  استخدموا القیاس في العدید مـن المسـائل التـي اُ
علــى الآخـــر قیاســـه فــي هـــذه المســـائل ویضــرب أبـــو الحســـین البصــري مثـــالاً لهـــذه 
ختلــف فیهــا بقــول الرجــل لزوجتــه أنــت علــيّ حــرام فــذهب بعضــهم إلــى  المســائل المُ

الـــبعض الآخـــر أنهـــا ثـــلاث طلقـــات ورآهـــا فریـــق ثالـــث أنهـــا طلقـــة  أنهـــا یمـــین ورأى
  واحدة.   

والشاهد في هـذه المسـألة أن كـل فریـق مـن صـحابة النبـي صـلى االله علیـه 
وسـلم قـد ألحـق حكمـاً لهـذه المسـألة قیاسـاً علـى حكـم الأصـل دون أن ینكـر أحــدهم 

  على الآخر قیاسه.
ن مـا اجتهـد فیـه الصـحابة ثبـات أإثم یسـتطرد أبـو الحسـین البصـري فـي   

نمــا قلنــا:  ،مــن أحكــام إنمــا نــابع عــن اســتخدامهم للقیــاس وفــي هــذا الصــدد یقــول" وإ
" لإنهم إما أن یكونوا قالوا ذلـك عـن طریـق أو لا عـن طریـق  ،أنهم "قالوا ذلك قیاساً

لأن أعظـم الخطـأ  ؛ولو كـانوا قـالوا ذلـك لا عـن طریـق لكـانوا قـد اتفقـوا علـى الخطـأ
قال ف ُ فـإن قـالوا ذلـك عـن طریـق، فإمـا أن  ،ي دین االله عـز وجـل لا عـن طریـقأن ی

"   )٥٨(.یكون نصاً جلیاً أو قیاساً أو استنباطاً
ُحجـة قویـة  لنـا بـینمن سیاق هذا الـنص یت ثبـت ب ُ أن أبـا الحسـین البصـري ی

أن مــا اجتهــد فیــه الصــحابة رضــوان االله علــیهم إنمــا هــو نــابع مــن القیــاس، ومفــاد 
هذه الحُجة أن اجتهاد الصـحابة فـي اسـتخلاص الأحكـام إمـا أن یكـون عـن طریـق 
مـا أن یكـون  نص منقول واضح من الكتاب والسنة، أو قیاسـا علـى نـص منقـول، وإ
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عیــد عــن هــذا الطریــق وحاشــاهم هــؤلاء الأطهــار أن یقولــوا فــي دیــن االله اجتهــادهم ب
ـــذا فاجتهـــادهم فـــي اســـتخلاص الأحكـــام إمـــا مبنیـــاً علـــى  مـــن غیـــر هـــذا الطریـــق، ل

  طریق نص واضح، أو قیاساً علي هذا النص.
  :  رابعاً المعقول

الحسـین البصـري قــد  اأمـا عـن الـدلیل العقلــي علـى ثبـوت القیـاس، فنجــد أبـ
تبجیــل وهــذا لــیس بغریــب علــى رجــل ینتمــي الــى مدرســة قامــت علــى - ســهب فیــهأ

قبح التعبـد بالقیـاس"  -العقل وتمجیده ُ عتمد تحت عنوان "العقل لا ی وأفرد باباً في المُ
ذهـــب فیـــه إلـــى القـــول:" أنـــه قـــد حسُـــن فـــي العقـــل تكلیـــف العمـــل بموجـــب القیـــاس 

ُخشـ ى سـقوطه لفـرط میلـه المعلومة علته..... فوجوب القیام من تحت حائط مائل ی
ن جوز السلامة في النهوض وقـبح سـلوك  ،وقبح السفر للریح مع ظن الخُسـران ،وإ

ن جوزنا خلاف ما ظننا" طریق بظن الأ   )٥٩(مارة مع وجود اللصوص فیه، وإ
أن أبا الحسین البصري یرى العمـل بغلبـة الظـن، وذكـر لنا  هنا یتضحمن 

ن أن  ستحسـن لذلك أدلة حسیة مـن واقـع النـاس، وبـیّ القیـاس مـن جملـة هـذا، وأنـه مُ
  عقلاً طالما أن علته معلومة. 

ــــى أن و  ــــا نــــود أن نشــــیر إل ــــیح العقلــــي عنــــد هن المقصــــود بالتحســــین والتقب
المعتزلـة أن العقــل هـو المنــوط أو الـدال علــى حسـن الفعــل أو قبحـه، ویترتــب علــى 

وبواسـطة العقـل یسـتطیع  ،هذا أن الأفعال تحمل في طیاتها كونها حسـنة أو قبیحـة
الإنســـان التمییـــز بـــین الفعـــل الحســـن والفعـــل القبـــیح، ومـــن هنـــا تـــأتي العلاقـــة بـــین 
نطلـق أن الإنسـان إذا مـا  التحسین والتقبیح العقلي بأصل العدل عند المعتزلة من مُ

  قدم الفعل القبیح على الفعل الحسن استحق العقاب الإلهي عدلا لا ظلما.
البصـري فـي التأكیـد علـى ثبـوت القیـاس عـن طریـق ویستطرد أبو الحسـین 

ـا متعبـدون بالقیـاس" ذهـب فیـه  عتمـد تحـت عنـوان " أنّ لـى إالعقـل بـإفراده بابـاً فـي المُ
ــدنا االله تعــالى فــي الحــوادث الشــرعیة  اعلــم" القــول: أن مــن النــاس مــن قــال: قــد تعبّ
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ك والســمع، بالقیـاس...واختلف مــن أثبــت التعبــد بــه؛ فقــال قــوم: العقــل یــدل علــى ذلــ
                         )٦٠(وقال آخرون: السمع فقط یدل علیه والذي یبـین أن العقـل یـدل علـى التعبـد بـه"

ثبتـین للقیـاس  من سـیاق هـذا الـنص یتضـح لنـا أن أبـا الحسـین البصـري یـرى أن المُ
ثبتـــان  ُ قــد اختلفـــوا فــي التعبـــد بــه إلـــى قســـمین، القســم الأول یـــري أن العقــل والنقـــل ی

عبــد بالقیــاس، والقســم الثــاني یــرى أن النقــل فقــط یــدل علــى التعبــد بالقیــاس، وبعــد الت
عرض أبي الحسین البصري لموقف الفریقین نجده یرى أن العقـل یـدل علـى التعبـد 

    والأدلة السمعیة وردت مؤكدة له. بالقیاس
الحســین البصــري یضــرب العدیــد مــن الأمثلــة للتأكیــد   اثــم بعــد ذلــك نجــد أبــ

ــا إذا علــى أن ا لتعبــد بالقیــاس یكــون عــن طریــق العقــل وفــي هــذا الصــدد یقــول: "أنّ
ظننا بأمارة شرعیة علة حكم الأصل، ثم علمنا بالعقـل ثبوتهـا فـي شـيء آخـر، فـإن 

        )٦١(العقل یوجب قیاس ذلك الشيء على ذلك الأصل بتلك العلة". 
لقیـاس أن أبا الحسین البصري یـرى حُجیـة ا لنا یتبینمن سیاق هذا النص 

قـــاس علـــى الأصـــل، طالمـــا أن علـــة حكـــم الأصـــل  ُ ، وأن الفـــرع ی والعمـــل بـــه عقـــلاً
  موجودة في الفرع. 

ویضــرب أبــو الحســین البصــري مثــالا لــذلك بقولــه :"أمــا جــواز قیــام أمــارة  
ـا إذا علمنـا أن قــبح شـرب الخمـر یحصــل  شـرعیة علـى علــة الحكـم الأصـل. فهــو أنّ

ومعلـوم أن  ،ظـن لكـون شـدتها علـة تحریمهـاعند شدتها، كـان ذلـك أمـارة تقتضـي ال
نمـــا قلنـــا: إن العقـــل یوجـــب قیـــاس النبیـــذ علـــى  الشـــدة معلـــوم ثبوتهـــا فـــي النبیـــذ. وإ

وأمــارة التحــریم هـــي  ،لأن العقــل یقتضــي قـــبح مــا ظننــا فیــه أمـــارة المضــرة ؛الخمــر
    )٦٢( أمارة المضرة.
 أن أبا الحسین البصري یورد مثالاً یؤكد من خلاله لنا هنا یتضحمن 

حرمة شرعاً نظرا لأنها  حُجیة القیاس عقلاً، وخلاصة هذا المثال أن الخمر مُ
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تُسكر وهذه العله توجد في شدة تناول النبیذ أیضا، إذن فالعقل قیاساً یقضي 
    بتحریم النبیذ لكون علة تحریم الخمر موجودة.    

الحسـین البصـري دلـیلاً آخـر علـى ثبـوت القیـاس عـن  اوأخیـرا یسـوق لنـا أبـ
طریــق المعقـــول وفـــي هـــذا الصـــدد یقول:"كـــل حادثــة لابـــد فیهـــا مـــن حكـــم ولابـــد أن 

جمـاع. ولـیس بعـدهما إلا إیكون إلیه طریق. وكثیـر مـن الحـوادث لا نـص فیهـا ولا 
خلــت كثیــر مــن الحــوادث مــن أن یكــون إلــى لجــه، القیــاس. فلــو لــم یكــن القیــاس حُ 

     )٦٣( ها طریق."حكم
ثبت القیاس عن  بینمن سیاق هذا النص یت ُ لنا أن أبا الحسین البصري ی

مفاده محدودیة النصوص  -ساقه آنفا القاضي عبد الجبار- طریق دلیل عقلي
الشرعیة من قرآن وسنة في ظل تجدد المسائل والحوادث، وترتب على ذلك وجود 

الشرعیة والإجماع، فكان لزاما مسائل حادثة لا نجد لها حكماً داخل النصوص 
ستجدة، وهذا الدلیل هو  وجود دلیل أخر لاستخلاص أحكام لهذه المسائل المُ

لخلت الكثیر  - كما یقول أبو الحسین البصري- القیاس، فلو لم یكن القیاس حُجة 
  من الحوادث أن یكون لها حكم. 

 حكام لأنهاوفي هذا الصدد یقول الزركشي أن النصوص لا تفي بالأ
ُضاف إلیه ورأینا  تناهیة، فلابد من طریق آخر شرعي ی تناهیة والحوادث غیر مُ مُ
ا مأمورون بالاعتبار  ُحط بجمیع أحكام الحوادث فدل على أنّ أن المنصوص لم ی

   )٦٤(والقیاس
الحسین البصري من أن العقل یدل  اأب به وهنا یؤید الباحث ما استدل

نطلق أنه یترتب على عدم  على ثبوت القیاس وجواز التعبد به وذلك من مُ
استعمالنا للقیاس خلو العدید من الحوادث من الحكم علیها، وذلك لسببین، 

ص على حكم لكل حادثه سواء حدثت في نُ تالنصوص الشرعیة لم  أنالأول: 
والثاني: أنه على عكس قلة النصوص الشرعیة عصر النبوة أو حدثت بعد ذلك، 
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جاءت الحوادث والوقائع كثیرة ومتنوعة، وهنا جاءت الحاجة إلى استعمال القیاس 
تدفقة، وذلك بالحاق غیر المنصوص  لاستنباط أحكام شرعیة تُناسب الحوادث المُ

  علیه بالمنصوص علیه وذلك هو مقصد القیاس وما یرمي إلیه. 
ص مما سبق أن  ثبت القیاس ویرونه حجة شرعیةنخلُ ُ  ،جمهور المعتزلة ی

وهم یسایرون في هذا جمهور أهل السنة في اعتبار القیاس مصدرا أصیلا من 
ثبت ن یمصادر الشریعة، ومن هنا صارت حجیة القیاس أو التعبد به عند المُ

  (*).للقیاس من المعتزلة
 ُ كما یقول -حجیة القیاس أو التعبد بالقیاس یحتمل معنین والمقصود ب

"الأول، اثبات الاحكام به واعتقاده حجة في الشرع كالكتاب والسنة،  - الآمدي
ُت من الأحكام  قلدیها بما ثب جتهدیها ومُ والثاني وجوب العمل على الأمة مُ

  )٦٥(بالقیاس"
ُحجیة القیاس أو التعبد به  من سیاق هذا النص یتضح لنا أن المقصود ب

كلفین العمل بالاحكام التي جاءت عن أنه أصل من أصول التشریع ویلزم  المُ
قتضاه.   طریقه، فیلزم من حجیته العمل بمُ

لقد سایر جمهور المعتزلة جمهور أهل السنة في القول بحجیة القیاس،  
تجددةفي الحوادث  مصادرفیجب العمل به عند عدم توفر ما فوقه من ال  ،المُ

"أن القیاس  والمتكلمین إلىفذهب الجمهور من الصحابة، والتابعین، والفقهاء، 
الشرعي أصل من أصول الشریعة، یستدل به على الأحكام التي لم یرد بها 

  )٦٦( السمع.
ه)" والعلم من وجهین ٢٠٤-١٥٠الشافعي(الإمام وفي هذا الصدد یقول 

اتباع واستنباط، والاتباع اتباع كتاب فإن لم فسنه، فإن لم یكن فقول عامة سلفنا، 
على كتاب االله عز وجل، فإن لم یكن فقیاس على سنة رسوله  فإن لم یكن فقیاس

  )٦٧(صلى االله علیه وسلم".
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والذي ذهب إلیه الصحابة وجماهیر الفقهاء والمتكلمین "ویقول الغزالي:
یجوز التعبد بالقیاس في "وقال الآمدي:)٦٨("بعدهم وقوع التعبد بالقیاس شرعا

ن والشافعي وأبو حنیفة ومالك وبه قال السلف من الصحابة والتابعی ،الشرعیات
وقال الجویني: ذهب علماء الشریعة وأهل الحل والعقد إلى )٦٩("وأحمد ابن حنبل

  )٧٠(أن التعبد بالقیاس في مجال الظنون جائز غیر ممتنع

من جملة النصوص السابق یتضح لنا أن جمهور أهل السنة والجماعة 
ثبتون القیاس ویرونه حجة شرعیة وقد سایر جمهور  ُ المعتزلة جمهور أهل السنة ی

فقد ذهب القاضي عبد الجبار إلى القول" أنه تعالى قد تعبد ، في هذا الصدد
ویقول أبو الحسین البصري "اعلم أن  )٧١(بالقیاس والاجتهاد في السمعیات"

تعبّ  بین أنه مُ تعبدون الغرض بالكلام في القیاس أن نُ ا مُ د به" وقال أیضا " "أنّ
        )٧٢(بالقیاس"

  رابعا: تقییم الموقفین
نكریه،  ثبتي القیاس عند المعتزلة ومُ بعد هذا العرض الذي أفردناه حول مُ
مكننا القول: أنه  ُ نقوم بدورنا في هذا المحور بتقییم الموقفین، وفي هذا الصدد ی
بعد عرض أدلة الطرفین یتبین لنا أن الراجح هو قول جمهور المعتزلة بثبوت 

  وذلك لعدة أوجه: القیاس وأنه حجة شرعیة
: قوة الأدلة التي ساقها جمهور المعتزلة   الموافق لمذهب جمهور  –أولاً

نكریه والتي اتسمت  -أهل السنة والجماعة ثبتي القیاس بخلاف أدلة مُ من مُ
  بالضعف وامكانیة تفنیدها والرد علیها.

ثانیاً: إن العمل بالقیاس من شأنه تحقیق جوهر الشریعة الاسلامیة،  
تناهیة.بان سایره للحوادث والوقائع الغیر مُ   ها صالحة لكل زمان ومكان مُ



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج             نسانیات والعلوم الإجتماعیة     مجلة كلیة الآداب للإ
 
 

 
  محمد سید محمد .د) (القیاس بین القبول والرفض عند المعتزلة

١٣٨٩ 
                                                

عد طعناً في الشریعة الإسلامیة ورمیها   ُ : أن انكار القیاس ی ثالثاً
ستجدات غیر  بالجمود، لأنها لا تفي بحاجات البشر في استخلاص أحكام للمُ

تناهیة.   المُ
إلى یومنا هذا  رابعا: الفقهاء منذ عصر النبي صلى االله علیه وسلم 

استعملوا القیاس في جمیع الاحكام وأجمعوا "بأن نظیر الحقّ حقّ ونظیر الباطل 
  )٧٣(باطل؛ فلا یجوز لإحد إنكار القیاس؛ لأنه التشبیه بالأمور والقیاس علیها". 

: لا یغطي احتیاجات  النافین للقیاس من رجال المعتزلة أن مذهب خامساً
  .النظائر التي لم تكن في العهد النبويالأف فیه العصور المتعاقبة التي تتولد 

ثبت للقیاس عند  من جُملة هذه الاسباب قمنا بترجیح موقف الطرف المُ
ام ومن وافقه  المعتزلة، وأنه مصدر من مصادر التشریع، أما ما تمسك به النظّ

قره العقل ولا تقبله الفطرة السلیمة المُ  نكره الشرع ولا یُ ستقیمة، في إنكارهم للقیاس یُ
خاصة بعد ما قام الإجماع من صحابة النبي صلى االله علیه وسلم على ثبوت 
مكن الاستغناء عنه في ظل النصوص المتناهیة  ُ حُجیة القیاس، وأنه لا ی

لحة للقیاس.      تناهیة ومن هنا تظهر الحاجة المُ   والحوادث والوقائع غیر المُ
في هذا البحث في نهایة المطاف، ومما سبق بیانه یترجح لنا 

ام وأدلته في  ثبتي القیاس من المعتزلة وضعف موقف النظّ قوة أدلة مُ
  إنكار القیاس. 
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  الخاتمة ونتائج البحث
لقد قادنا هذا التحلیل للقیاس بین الرفض والقبول عند المعتزلة إلى مجموعة من 

مكن اجمالها على النحو التالي ُ   :النتائج ی
مثل القیاس شقى - ١ ُ فقد أنكره  رحى ما بین القبول والرفض عند المعتزلة،ی

  البعض واعتبره الجمهور حجة شرعیة.
غني - ٢ لقد اعتنى المعتزلة عنایة كبیرة بالقیاس وأفردوا له مؤلفات عدة أهمها(المُ

عتمد في أصول الفقه لأبي الحسین البصري) وهذان  للقاضي عبد الجبار)(والمُ
عبران عن عقیدة جمهور المعتزلة الأصولیة لاسیما القیاس.  ُ   الكتابان ی

لتي ساقها رجال المعتزلة ظهر الأثر الأرسطي واضحا في تلك التعریفات ا- ٣
للقیاس بأنه عملیة عقلیة یتم فیها حمل حكم على حكم مع اعتبار الأدلة النقلیة 
ناء على وجود تشابه بین المحمول والمحمول علیه.أوهو عملیة یقوم من خلالها  ُ ب

جتهد باستخلاص حكم لحادثة لم یرد فیها نص على حادثة ورد فیها - الفرع-المُ
  في علة الحكم. الاشتباههم - الأصل-حكم شرعي

أكد جمهور المعتزلة أن القیاس من الدین، أي أنه مصدر من مصادر  -٤ 
التشریع في الإسلام، ویلزم العمل بالحكم الثابت عنه كما یلزم العمل بالقرآن 

  والسنة والإجماع. 
استدل جمهور المعتزلة على ثبوت القیاس من خلال القرآن الكریم والسنة - ٥

  واجماع الصحابة ومن خلال الدلیل العقلي.النبویة 
ثبتون للقیاس  - ٦ عتزلة اختلفوا فیه على مذهبین أحدهما: ثبوته في  منالمُ المُ

والثاني ثبوته بالعقل، والأدلة السمعیة  الجمهور العقلیات، والشرعیات، وهو قول
  الحسین البصري. يوهو قول أب ،وردت مؤكدة له

أثبت جمهور المعتزلة القیاس من خلال حُجة عقلیة مفادُها أن النصوص  - ٧
الشرعیة من قرآن وسنة جاءت محدودة وفي ظل تجدد المسائل والحوادث ترتب 
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على ذلك وجود مسائل حادثة لا نجد لها حكماً داخل مصدري التشریع، فكان 
ستجدة  في ضوء ما جاء لزاما وجود طریقة لاستخلاص أحكام لهذه المسائل المُ

  في مصدري التشریع من أصول الأحكام، وهذه الطریقة هي القیاس.
القیاس حجة شرعیة في أن جمهور المعتزلة جمهور أهل السنة لقد سایر  - ٧

   .التعبد به ویجوز
ام، وقد أشار إلى  - ٨ أول من أباح بإنكار القیاس من المعتزلة هو إبراهیم النظّ

لا عقلاً ولا شرعاً، وتبعه في ذلك الأمر مجموعة من  أنه لا یجوز التعبد بالقیاس
  أئمتهم. كجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر ومحمد بن عبد االله الإسكافي

اعتمد النظّام في إنكاره القیاس على حجة منطقیة عقلیة مفادُها أن القیاس  - ٩
تماثلات في  عطیات العقل، فالعقل یقتضي التسویة بین المُ لا ینسجم مع مُ

ق بین أحكا ختلفات في أحكامها، وقد رأینا الشرع فرّ مها والتفرقه بین المُ
ه  ه الحسناء، وحظر النظر إلى شعر الحرّ تماثلات فأباح النظر إلى شعر الأمّ المُ

ختلفات ن كانت شوهاء، وجمع بین المُ   وإ
من أهل السنة داود الظاهري ومن الشیعة إنكاره للقیاس تابع النظّام في  -١٠

  .عض فرق الخوارجالروافض وب
قره العقل ولا تقبله الفطرة إ -١١ ُ نكره الشرع ولا ی ُ ام من القیاس ی ن موقف النظّ

السلیمة، خاصة بعد ما قام الإجماع من صحابة النبي صلى االله علیه وسلم على 
مكن الاستغناء عنه في ظل النصوص المتناهیة  ُ ثبوت حُجیة القیاس وأنه لا ی

لحة للقیاس.     والحوادث والوقائع غیر ال تناهیة ومن هنا تظهر الحاجة المُ   مُ
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  الهوامش
  

                                                
جتهدین من أمة محمد صلى االله علیه وسلم في عصر من (.) الإجماع هو اتفاق جمیع المُ

نذر،  العصور بعد وفاته على حكم شرعي عملي.(أنظر الحافظ أبو بكر محمد بن ابن المُ
ه)ـ: الإجماع. تحقیق فؤاد عبد المنعم. قطر، طبعته رئاسة المحاكم الشرعیة ٣١٨إبراهیم (

  .  ١٨ص ،١٩٨٠بقطر، الطبعة الأولى، 
- ٨٠ه) وعمرو بن عبید(١٨١-٨٠من أهم ممثلي مدرسة البصرة واصل بن عطاء( (.)

- ١٥٩ه)والجاحظ(٢٣١- ١٨٥ه)والنظام(٢٣٥- ١٣٥العلاف( وأبو الهذیل ه)١٤٤
ه). ومن أهم ممثلي مدرسة بغداد بشر بن ٣٢١-٢٧٧ه)وأبو هاشم الجبائي(٢٥٥

ه) وأبو ٢٢٥ه) وثمامة بن الأشرس(٢٤٠-١٦٠ه) وأحمد بن أبي داوود(٢١٠المعتمر(
بار بن القاضي عبد الجبار، أبو الحسن عبد الج ه) أنظر٢٤٠جعفر بن عبد االله الإسكافي(

: فضل الاعتزال ه)٤١٥(أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخلیل بن عبد االله المعتزلي
   .١٩٧٤وطبقات المعتزلة. تحقیق فؤاد سید. تونس، الدار التونسیة للنشر، 

، والمشهور أن القیاس في اللغة عبارة عن التقدیر أي (.) القیاس لغة مصدر قاس یقیس قیاساً
ه قست الثوب بالذراع: إذا قدرته به وقست الأرض بالخشبة أي قدرتها معرفة قدر الشيء ومن

بها ومنه قولهم قاس الطبیب الجراحة أي قدر الطبیب مدى غور ذلك الجُرح. وقیل أن القیاس 
قاس بفلان أي  ُ قدر به النعال مقیاسا، وفلان ی ُ هو المساواة ولذلك سُمي المكیال مقیاسا، وما ی

والهمة وكذا قولهم فلان لا یقاس بفلان أي لا یساویه، وهنا فائدة  یساویه في الفضل والشرف
أن القیاس معناه في اللغة التسویة والقیاس في الشریعة مساواة الفرع للأصل في ذلك الحكم 

مى وقیل أن القیاس هو مصدر قست الشيء إذا اعتبرته ومنه قیس الرأي وسُ  ٠فسُمي قیاساً 
هذا الثوب قیاس هذا  تعمل القیاس بمعنى التشبیه یقال:یه. ویسامرؤ القیس لاعتبار الأمور برأ

ُطلق القیاس على مقارنة أحد الشیئین بالآخر، یقال:  الثوب: إذا كان بینهما مشابهة وأخیرا قد ی
  قایست بین العمودین، أي قارنت بینهما لمعرفة مقدار كل منهما بالنسبة إلى الآخر.

ُطلق على خمسة معان: التقدیر، المساواة، الاعتبار، التشبیه،  مما سبق یتضح أن القیاس لغة ی
المقارنة، بید أن الأصل في القیاس لغة هو التقدیر مع الوضع في الاعتبار كما یقول ابن 

قَ فَسَوَّ (الحاجب أنه لیس كل تقدیر قیاساً ألا ترى قوله تعالى الَّذِي قَدَّرَ الَّذِي خَلَ ى وَ
دَى َ ابن  في نفسه ذا قدر مخصوص ولیس معناه قدّره بغیره. أنظر) أي جعله ٣-٢)(العلق فَه
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المجلد ه): لسان العرب. ٧١١منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین(

الفیومي، أحمد بن محمد بن . ١٨٧مادة قیس، ص السادس، بیروت، دار صادر.
. ٥٢٠، مادة قسته، ص.ه): المصباح المنیر.الجزء الثاني، بیروت، المكتبة العلمیة٧٧٠علي(

ه): معجم التعریفات. تحقیق ٤٧١الجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد (
الآمدي، سیف الدین . ١٥٢ص، ٢٠٠٤ة للنشر، محمد صدیق المنشاوي. القاهرة، دار الفضیل

ه) : الإحكام في أصول الأحكام. ٦٣١أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم(
لإسلامي، الطبعة الثانیة، تعلیق عبد الرازق عفیفي. الجزء الثالث، دمشق، بیروت، المكتب ا

):روضة ٦٢٠ابن قدامة، موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد(. ١٨٣، صه١٤٠٢
اسماعیل، مكة،  الجزء الثاني، تقدیم شعبان محمد الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه.

الزركشي، أبو عبد االله بدر الدین، محمد . ١٤٠، ص١٩٩٨ة الأولى، تبة المكیة، الطبعالمك
ه): البحر المحیط في أصول الفقه. تحریر عبد الستار أبو غدة. ٧٩٤بن بهادر بن عبد االله(

 .٦، ص١٩٩٢الإسلامیة، الطبعة الثانیة، الجزء الخامس، الكویت، وزارة الأوقاف والشئون
بهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم ): الإ٦٨٥البیضاوي، عبد االله بن عمر(

، ه١٤٠٤بیروت، دار الكتب العلمیة، الأصول. تحقیق جماعة من العلماء. الجزء الثالث، 
ه) ٦٨٤القرافي، شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدریس بن عبد الرحمن( .٣ص

وت، لبنان، دار الفكر، : شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. بیر 
ه): ٦٤٦ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس( .٢٩٩ص .١٩٩٧

نتهى السّول والأمل في علمي الأصول والجدل. تحقیق نذیر حمادو. المجلد الثاني،  ختصر مُ مُ
الشوكاني، محمد بن . ١٠٢٥ص ،ه١٤٢٧بیروت، لبنان، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، 

ه): إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول. تحقیق أحمد ١٢٥٠بن محمد(علي 
. ٨٩، ص١٩٩٩تاب العربي، الطبعة الأولى، عزو عنایة. دمشق، الجزء الثاني، دار الك

الزحیلي، وهبة بن مصطفى: أصول الفقه الإسلامي. الجزء الثاني، دمشق، دار الفكر 
محمد، عبد الكریم بن علي: إتحاف ذوي  .٦٠١، ص١٩٨٦للطباعة، الطبعة الأولى، 

ار العاصمة، البصائر بشرح روضة المناظر في أصول الفقه. المجلد السابع، السعودیة، د
العوید، عبد العزیز محمد بن إبراهیم: التخصیص بالقیاس. . ٨، ص١٩٩٦الطبعة الأولى، 

  .               ٩ص، ار التاسعیم، الإصدالسعودیة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة القص
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غني في أبواب التوحید والعدل. أشرف على احیائه د/ طه حسین. : القاضي عبد الجبار )١( المُ

 .٢٧٨ص، ١٩٦٥مطبعة عیسى البابي الحلبي،  القاهرة،  الدار المصریة للتألیف والترجمة،
عتمد ٤٣٦أبو الحسین البصري، محمد بن علي بن الطیب(  )٢( في أصول الفقه. ه): المُ

. ٦٩٧ص، ١٩٦٤ي الفرنسي للدراسات العربیة،تحقیق محمد حمید االله. دمشق، المعهد العلم
 .١٨٥وأنظر أیضا الآمدي: الأحكام، ص

: كتاب الطوبیقا.تحقیق د/ عبد الرحمن بدوي.الكویت، وكالة ق.م) ٣٢٢(أرسطو )٣(
 .٧١٩، ص١٩٨٠لى، منطق أرسطو، الطبعة الأو المطبوعات ضمن الترجمات العربیة ل

عتمد، ص) ٤( ختصر ابن الحاجب، ص٦٩٧المُ  .١٠٢٨. وأنظر أیضا مُ
دایة والنهایة. الجزء الثاني ه): الب٧٧٤ابن كثیر، عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر( )٥(

 .٥٤- ٥٣ص ،ه١٤١٢روت، لبنان، مكتبة المعارف،، بی رعش
عتمد، ص) ٦(  .٦٩٧المُ
: ليعبد الكریم بن ع ،محمد. وأنظر ١٠٥، ص٢جأنظر الشوكاني: إرشاد الفحول،  ) ٧(

 ٣٣إتحاف ذوي البصائر، ص
معیار العلم في المنطق. شرحه أحمد شمس : ه)٥٠٥الغزالي، أبو حامد محمد( أنظر) ٨(

 .١٥٤، ص١٩٨٩الدین. بیروت، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 
 .٣٤٠، ٣٣٩صنفس المصدر السابق، ) ٩(
ه ١٨٥هو أبو إسحق إبراهیم بن سیار بن هانئ البصري المعروف بالنظام ولد عام  ).(

ه وسبب تسمیته بالنظام أنه كان ینظم الخرز في سوق البصرة، تتلمذ علي ید أبي ٢٣١وتوفي
الهذیل العلاف وكان یصحبه في غدواته ومناظراته، وكان من أنبه تلامیذه، ثم انفصل عن 

ست قلة عُرفت بالنظامیة. یقول عنه الشهرستاني "أنه طالع كثیراً من كتب أستاذه وأسس مدرسة مُ
ُروى أن جعفر بن یحیى البرمكي ذكر أرسطو  الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة"، فی
بحضرة النظام، فقال النظام "فقد نقضت علیه كتابه. فقال جعفر: كیف وأنت لا تُحسن أن 

قرأه من أوله إلى آخره، أم من آخره إلى أوله؟  ثم اندفع یقرأ تقرأه؟ فقال: أیما أحب ألیك، أن أ
شیئاً فشیاً فتعجب جعفر". قال عنه الغزالي: "أنه من أذكیاء المعتزلة وهو شیخ الجاحظ". لذا 

"إنه لولا مكان المتكلمین لهلكت العوام من له نجد أن الجاحظ كثیر الثناء علیه ومن هذا قو 
ة لهلكت العوام من جمیع النحل، ولولا ابراهیم وأصحابه لهلكت العوام جمیع الأمم، ولولا المعتزل

من المعتزلة" وفي موضع أخر یقول الجاحظ: "الأولون یقولون: في كل ألف سنة یخرج رجل 
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ضحى «وصفه أحمد أمین لا نظیر له فإن كان ذلك صحیحاً فهو أبو اسحاق النظام" 

یالاً علیه" كتب عنه ابن حزم " أنه أكبر شیوخ قائلا: "وقد كان المعتزلة بعده ع» الإسلام
وكتب عنه عبد القاهر البغدادي" أن النظام قد عاشر في زمان  المعتزلة ومقدمة علمائهم"

لحدة الفلاسفة ویتابع البغدادي: ولشیخنا أبى  شبابه قوما من الثنویة وخالط بعد كبره قوماً من مُ
وینقل أبو ریدة عن السمعاني قوله: هناك من  الحسن الأشعري في تكفیر النظام ثلاثة كتب"

یقول: ما في القدریة أجمع منه(النظام) أنواع الكفر.. ومع زیغه وضلالته كان أفسق خلق االله" 
سفرایني:" كانت سیرة النظام الفسق والفجور، فلا جرم أنه كانت عاقبته أنه عن الاوینقل أیضا 

الجاحظ، أبو عثمان  .٢٦٥ت المعتزلة، صمات سكران". أنظر القاضي عبد الجبار: طبقا
ه): الحیوان. تحقیق عبد ٢٥٥عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة اللیثي الكناني البصري(

السلام محمد هارون.الجزء الرابع، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الثانیة، 
دمشق، سوریا،  المنخول من تعلیقات الأصول. تحقیق محمد حسن هیتو. الغزالي: .١٩٦٦

عبد القاهر البغدادي، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن . ٢٣٩ص ،١٩٧٠دار الفكر، 
اق الجدیدة، ه) : الفرق بین الفرق. بیروت، منشورات دار الأف٤٢٩محمد البغدادي التمیمي(

م): ١٠٦٤ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید(. ١٥١، ص١٩٨٠الطبعة الرابعة،
عة التمدن، الطبعة في الملل والنحل.الجزء الرابع، السودان، الخرطوم، مطبكتاب الفصل 

الشهرستاني، أبو الفتح تاج الدین عبد الكریم بن أبي بكر  .١٩٣ص، ه١٣٢١الأولى، 
ه): الملل والنحل. تحقیق عبد العزیز محمد الوكیل. الجزء الأول، القاهرة مؤسسة ٥٤٨أحمد(

ه): المنیة ١٤٣٦المرتضى، أحمد بن یحیي(. ٥٥-٥٣ص، . ١٩٦٨الحلبي وشركاه للنشر، 
- ٢٩ص، ه١٣١٦، دائرة المعارف النظامیة، والأمل. اعتنى بتصحیحه توما أرنلد. حیدر آباد

ة ): ضحى الإسلام. الجزء الثالث، القاهرة، مكتبة النهض١٩٥٤أمین، إبراهیم أحمد(. ٣٠
): إبراهیم ١٩٩١أبو ریدة، محمد عبد الهادي( .١٢٦ص، ١٩٣٦المصریة، الطبعة العاشرة، 

 ،١٩٤٦التألیف والترجمة والنشر،  بن سیار النظّام، وآراءه الكلامیة والفلسفیة. القاهرة، لجنة
       . ٣٠-٢ص

ستصفى، ص٥، ص٤جأنظر الآمدى: الأحكام، ) ١٠( . الغزالي: المنخول، ٥٤١. الغزالي: المُ
 .٩٣، ص٢ج. الشوكاني: إرشاد الفحول، ١٧، ص٥ج. الزركشي: البحر المحیط، ٣٢٥ص

م): جامع بیان العلم وفضله، ١٠٧١ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله النمري( )١١(
نیریة،   .٦٢ص، ه١٣٤٦الجزء الثاني، مصر، إدارة الطباعة المُ
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 .٧٥٢الجویني: البرهان، الجزء الثاني، ص) ١٢(
 .١٥١ابن قدامة: روضة الناظر، ص) ١٣(

أبو الحسین عبد الرحیم بن محمد بن عثمان الخیاط من أعیان المعتزلة ذكره ابن (.) 
المرتضى في الطبقة الثامنة، اشتهر بعلمه بمذاهب المتكلمین وآرائهم أهم مؤلفاته كتاب 

    .٧٣الانتصار. أنظر ابن المرتضى: المنیة والأمل، ص
م): كتاب الانتصار ٣١١بن عثمان( أبو الحسین الخیاط المعتزلي، عبد الرحیم بن محمَّد )١٤(

لحد. بیروت،   .٥١ص ،١٨٩١والرد على ابن الرواندي المُ
رة بن موسى بن الضحاك، السلمي أنظر الترمذي،) ١٥( ه) : ٢٧٩(محمد بن عیسى بن سَوْ

سنن الترمذي. تحقیق محمد نصر الدین الألباني. القاهرة، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، 
 .٢٠٠٨الطبعة الأولى، 

غني، ص) ١٦( عتمد، ٣٢١المُ ، ٥ج. وأنظر أیضا المحصول للرازي، ٧٤٧-٧٤٦ص. والمُ
 .٧، ص٤ج. وأنظر الأحكام للآمدي، ١٠٧ص

: عبد الكریم بن علي ،محمد. وأنظر ١٩، ص٣جالبیضاوي: الإبهاج في شرح المنهاج، ) ١٧(
 .١٣٣-١٣٢إتحاف ذوي البصائر، ص

غني، ص) ١٨(  .٣٢٢المُ
عتمد، ص) ١٩(  .٧٤٨المُ
عتمد، ص١١٤الرازي: المحصول في علم الأصول، ص) ٢٠(  .٧٤٧، وأنظر المُ
): القیاس في ٧٢٨ابن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام( )٢١(

 .٩٢،٩١،٣٩،٦١ص،، ١٣٤٦الشرع الإسلامي. القاهرة، المطبعة السلفیة، 
سُ الدَّینَ أنظر ) ٢٢( دِ(ابن القیم، شَمْ نِ سَعْ نْ أَیُّوبَ بْ كرِ بْ ي بَ نْ أَبِ دُ بْ حَمَّ ): إعلام ٧٥١مُ

الموقعین عن رب العالمین. تقدیم/ أبو عبیده مشهور بن حسن. المجلد الثاني، المملكة العربیة 
 . ٤٠٠ص، ١٤٢٣السعودیة، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

 .١٠٠القیاس في الشرع الإسلامي، صابن تیمیة : أنظر ) ٢٣(
غني، ص) ٢٤( عتمد، ص٣١٩-٣١٥المُ  .٧٤٦-٧٤٥، والمُ
غني، ص) ٢٥(  .٣١٦المُ
 .٣١٥المصدر السابق، ص) ٢٦(
عتمد، ص) ٢٧(  .٧٤٦المُ
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(.) هم اتباع داود علي بن خلف، أبو سلیمان البغدادي الأصبهاني، أمام أهل الظاهر، الذین 
یقفون عند ظواهر النصوص، ولد سنة مائتین وتوفي سنة سبعین ومائتین، وكان إماماً ورعاً 
لیه انتهت رئاسة العلم ببغداد. أنظر القاضي عبد الجبار: فضل الإعتزال  ، وإ ناسكاً زاهداً

. وأنظر ٣٢٥، وأنظر الغزالى: المنخول من تعلیقات الأصول، ص٣٠المعتزلة، ص وطبقات
  .٢٤، ص٥جالرازي: المحصول، 

. ١٨-١٧، ص٥ج، الزركشي: البحر المحیط، ١٤١ابن قدامة: روضة الناظر، ص) ٢٨(
 .٩٣، ص٢جوأنظر الشوكاني: إرشاد الفحول، 

بیروت، مد شاكر. المجلد السابع، الإحكام في أصول الأحكام. تحقیق الشیخ أح ابن حزم:) ٢٩(
 .٥٦، ص١٩٨٣دار الأفاق الجدیدة، 

 .٦٢ص، ٢جابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضله، ) ٣٠(
بأن مخالفیهم من هذه الأمة  فیما بینها فرقاً یجمعها القول افترقت(.) اتباع عبد االله بن أباض 

القاهر البغدادي: الفرق بین . وأنظر عبد ١٢٤الملل والنحل، ص أنظر الشهرستاني: .كفار
  .١٠٣الفرق، ص

(.) أتباع نافع بن الأزرق الحنفي ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عدداً ولا أشد منهم شوكة. 
. وأنظر عبد القاهر البغدادي: الفرق بین الفرق، ١١٨أنظر الشهرستاني: الملل والنحل، ص

  .٨٣- ٨٢ص
االله بن یوسف بن عبد االله بن یوسف بن محمد أبو المعالى الجویني، عبد الملك بن عبد )٣١(

ه(  ه): البرهان في أصول الفقه. تحقیق عبد العظیم الدیب. القاهرة، دار٤٧٨بن حَیُّویَ
 .٣٢٥، وأنظر الغزالي: المنخول، ص٧٠٠، صه١٤٠٠الأنصار، الطبعة الثانیة، 

ستصفى من علم الأصول. تحقیق أحمد زكي حماد. الجزء الغزالي: ) ٣٢( الثاني، القاهرة، المُ
 .٥٤١ص ،٢٠٠٩لنشر، الطبعة الأولى، العالمیة ل

 .٥٤١المصدر السابق، ص) ٣٣(
): مقالات ٩٣٦أبو الحسن الأشعري،علي بن إسماعیل بن أبي بشر إسحاق بن سالم( )٣٤(

الإسلامیین. تحقیق محمد محیى الدین. الجزء الأول، بیروت، المكتبة العصریة، 
 .١٢٣ص.١٩٩٠

 .٢٢-٢١، ص٥جالبحر المحیط، الزركشي: ) ٣٥(
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هذا الحدیث على الألسنة ؛ إلا أنه محل اختلاف بین علماء الحدیث  (.) على الرغم من شهرة

، في السنن اخرجه ابن ماجه ، حدیث حسن أو صحیح فمنهم من یضعفه ومنهم من یرى أنه
وقد صححه الشیخ الالباني في صحیح الجامع. وقد ضعفه رغم طرقه ابن الصلاح في 

ن لم یـكن ثابـتـاً فمعناه صـحـیـحمقدمته.  وترى طائفة من  قال الإمام النووي: وهذا الحدیث وإ
ن ورد من طرق ضعیفة إلا أنه یتقوى ویرتقي إلى درجة الحسن أو  أهل العلم أن الحدیث وإ

): سنن ابن ماجة. تحقیق ٢٧٣ابن ماجة، أبو عبد االله محمد بن یزید( أنظر الصحیح لغیره.
، ٢٢٤رقم الحدیث  محمد فؤاد عبد الباقي. المجلد الأول، القاهرة، دار إحیاء الكتاب العربي.

): صحیح الجامع الصغیر وزیادته. المجلد ١٩٩٩الألباني، محمد ناصر الدین( .٨٢ص
. ٧٢٧، ص٣٩١٣رقم الحدیث  .١٩٨٨، الطبعة الثالثة، الأول، بیروت، المكتب الإسلامي

ه) : كتاب المجموع. تحقیق محمد نجیب ٦٧٦لنووي، أبو زكریا یحیى بن شرف الحزامي(ا
ابن  .٤١ص ،١٩٨٠المطیعي. المجلد الأول، جدة، المملكة العربیة السعودیة.، مكتبة الارشاد،

فْتِي صَ  نُ المُ انُ ابْ رٍو عُثْمَ و عَمْ ُ سَى الصلاح، أب وْ انَ بنِ مُ نِ بنِ عُثْمَ دِ الرَّحْمَ نِ عَبْ یْ حِ الدِّ لاَ
   .١٩٨٦م): مقدمة ابن الصلاح. تحقیق نور الدین عتر. سوریا، دار الفكر، ١٢٤٥الكردي(

غني، ص) ٣٦(  .٢٧٨المُ
 .٢٧٨المصدر السابق، ص) ٣٧(
دار السلام ه): الواضح في أصول الفقه. القاهرة، ١٤٣٠الأشقر، محمد سلیمان عبد االله( )٣٨(

 . ٢٤٢، ص٢٠٠٩للطباعة، الطبعة السادسة،
غني، ص) ٣٩(  .٣٢١المُ
ابن حجر العسقلاني، شهاب الدین أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي  )٤٠(

ه): فتح الباري بشرح صحیح البخاري. راجعه قصي محب الدین الخطیب. ٨٥٢بن محمود(
، ١٩٨٧، القاهرة، دار الریان للتراث، الطبعة الأولى، الجزء الرابع، باب حج المرأة عن الرجل

 .٨٠ص
غنيال) ٤١(  .٣٠٢- ٣٠١، مٌ
غني، ص) ٤٢(  .٢٩٦المُ
 .٣٠٤المصدر السابق، ص) ٤٣(
غني، ) ٤٤(  .٣٠٨المُ
عتمد، ص) ٤٥(  .٧٤٠-٧٣٧أنظر المُ
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 ٧٣٨المصدر السابق، ص) ٤٦(
 .٦٢٣، ص٢جالزحیلي: أصول الفقه الإسلامي، )٤٧(
عتمد، ص  )٤٨(  .٧٤١المُ
 .٧٣٧-٧٣٥أنظر المصدر السابق، ص) ٤٩(
، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى ٧ابن حجر: فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج )٥٠(

 .٦٥٧الیمن قبل حجة الوادع، ص
ه): سنن ابن ٢٧٥أبو داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدي السجستاني( )٥١(

الخامس، كتاب الأقضیة، لبنان، بیروت، دار الرسالة داود. تحقیق شعیب الأرناؤوط. الجزء 
 .٤٣٤، ص٢٠٠٩العالمیة، الطبعة الأولى، 

 .١٢٧عبد الكریم بن علي: إتحاف ذوي البصائر، ص ،محمد )٥٢(
 .٤٠، ص٤جالآمدي: الأحكام، ) ٥٣(
 .٥٤-٥٣، ص٥جالرازي: المحصول في علم أصول الفقه، ) ٥٤(
 .٧٦٤، ص٢جالجویني: البرهان في أصول الفقه، ) ٥٥(
 .٣٨٣، ص: إعلام الموقعین عن رب العالمینابن القیم) ٥٦(
عتمد، ص) ٥٧(  .٧٢٦المُ
 .٧٢٧- ٧٢٦المصدر السابق، ص) ٥٨(
عتمد، ص) ٥٩(  .٧٠٧المُ
 .٧٢٥المصدر السابق، ص) ٦٠(
عتمد، ص) ٦١(  .٧٢٥المُ
 .٧٢٥المصدر السابق، ص) ٦٢(
عتمد، ص) ٦٣(  .٧٤٤المُ
 .٢٥الخامس، صالزركشي: البحر المحیط، الجزء ) ٦٤(

عتزلة اختلفوا فیه على مذهبین أحدهما: ثبوته في العقلیات،  ثبتون للقیاس عند المُ (.)المُ
والشرعیات، وهو قول أكثر المعتزلة والثاني ثبوته بالعقل، والأدلة السمعیة وردت مؤكدة له وهو 

محمد حسن تحقیق .الأصول تعلیقات من المنخول :الغزالي أنظر. ريقول أبو الحسین البص
. والشوكاني: إرشاد ٥، ص٤ج. وأنظر الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ٣٢٦ص. هیتو

  .٧٦عبد الكریم بن علي: إتحاف ذوي البصائر، ص ،محمد وأنظر. ٩٢، ص٢جالفحول، 
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 .٥، ص٤جالآمدي: الإحكام في أصول الأحكام،  )٦٥(
 .٩١، ص٢جالشوكاني: إرشاد الفحول، ) ٦٦(
ه): الرسالة. تحقیق الشیخ أحمد محمد ٢٠٤عبد االله محمد بن إدریس( الشافعي، أبو  )٦٧(

 .٣٩ص، ١٩٣٩شاكر. بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیة ، 
ستصفى من علم الأصول،  )٦٨(  .٢،٥٣١جالغزالي: المُ
 .٥، ص٤جالآمدي: الإحكام في أصول الأحكام،  ))٦٩(
 .٧٥٣، ص٢جالجویني: البرهان في أصول الفقه، ) ٧٠(
غني، ص) ٧١(  .٢٩٦المُ
عتمد، ص) ٧٢(  .٧٢٤المُ
  .٣٥٩ابن القیم: إعلام الموقعین عن رب العالمین، ص) ٧٣(
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  قائمة المصادر والمراجع

  أولاً المصادر:

نذر - ١  .الإجماع :ـ)ه٣١٨( الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهیم، ابن المُ
طبعته رئاسة المحاكم الشرعیة بقطر، قطر،  .تحقیق فؤاد عبد المنعم

  . ١٩٨٠الطبعة الأولى، 

أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن ، ابن الحاجب- ٢
نتهى السّ  :ه)٦٤٦(یونس ختصر مُ ول والأمل في علمي الأصول مُ

دار ابن بیروت، لبنان، المجلد الثاني،  .تحقیق نذیر حمادو .والجدل
  ه. ١٤٢٧حزم، الطبعة الأولى، 

نِ أ ،ن الصلاحاب- ٣ دِ الرَّحْمَ نِ عَبْ یْ حِ الدِّ فْتِي صَلاَ نُ المُ انُ ابْ رٍو عُثْمَ و عَمْ ُ ب
سَى الكردي وْ انَ بنِ مُ تحقیق نور  .: مقدمة ابن الصلاحم)١٢٤٥(بنِ عُثْمَ

  .١٩٨٦دار الفكر،  ،سوریا .الدین عتر

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد  ،ابن تیمیة- ٤
المطبعة السلفیة، القاهرة،  .: القیاس في الشرع الإسلامي)٧٢٨(السلام
١٣٤٦.  

شهاب الدین أبو الفضل أحمد بن علي بن  ،ابن حجر العسقلاني - ٥
: فتح الباري بشرح صحیح ه)٨٥٢(محمد بن محمد بن علي بن محمود

الجزء الرابع، باب حج  .حب الدین الخطیبراجعه قصي م .البخاري
  .١٩٨٧دار الریان للتراث، الطبعة الأولى،  لقاهرة،ا المرأة عن الرجل،
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روضة :)٦٢٠(موفق الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد ،ابن قدامة- ٦
الجزء الثاني، تقدیم شعبان محمد  .ناظر وجنة المناظر في أصول الفقهال

  .١٩٩٨الطبعة الأولى،  المكتبة المكیة، ،مكةاسماعیل، 

سُ الدَّینَ مُ  ،ابن القیم - ٧ نِ سَعْدِ شَمْ نْ أَیُّوبَ بْ كرِ بْ ي بَ نْ أَبِ دُ بْ : )٧٥١(حَمَّ
 .تقدیم/ أبو عبیده مشهور بن حسن .م الموقعین عن رب العالمینإعلا

دار ابن الجوزي، الطبعة المملكة العربیة السعودیة، المجلد الثاني، 
  .١٤٢٣الأولى، 

: كتاب م)١٠٦٤(أبو محمد علي بن أحمد بن سعید ،ابن حزم - ٨
مطبعة السودان، الخرطوم، الجزء الرابع، .الفصل في الملل والنحل

  ه.١٣٢١التمدن، الطبعة الأولى، 

 .تحقیق الشیخ أحمد شاكر. : الإحكام في أصول الأحكام------ ٩
  .١٩٨٣ دار الأفاق الجدیدة، ،بیروت المجلد السابع،

 م):١٠٧١(بو عمر یوسف بن عبد االله النمريأ ،ابن عبد البر -١٠
نیریة ،مصر ع بیان العلم وفضله، الجزء الثاني،جام ، إدارة الطباعة المُ

  ه.١٣٤٦

: ه)٧٧٤(عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن عمر، ابن كثیر -١١
مكتبة  ، بیروت، لبنان،الجزء الثاني عشر، . البدایة والنهایة

  ه.١٤١٢،المعارف

 .ماجة: سنن ابن )٢٧٣(بو عبد االله محمد بن یزید، أابن ماجة -١٢
دار إحیاء الكتاب  القاهرة، المجلد الأول، .تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي

  العربي.
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سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدي  ،أبو داود -١٣

الجزء  .تحقیق شعیب الأرناؤوط .: سنن ابن داوده)٢٧٥(السجستاني
الطبعة لمیة، ادار الرسالة الع لبنان، بیروت، كتاب الأقضیة، ،الخامس
  .٢٠٠٩الأولى، 

علي بن إسماعیل بن أبي بشر إسحاق بن ،أبو الحسن الأشعري -١٤
الجزء  .تحقیق محمد محیى الدین .: مقالات الإسلامیین)٩٣٦(سالم

  .١٩٩٠المكتبة العصریة، بیروت، الأول، 

عبد الرحیم بن محمَّد بن ، الحسین الخیاط المعتزلي وأب -١٥
لحدوالرد على اب : كتاب الانتصارم)٣١١(عثمان  .ن الرواندي المُ

  .    ١٨٩١بیروت، 

عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن عبد  ،المعالى الجویني وأب -١٦
ه  .: البرهان في أصول الفقهه)٤٧٨(االله بن یوسف بن محمد بن حَیُّویَ

دار الأنصار، الطبعة الثانیة،  القاهرة، .تحقیق عبد العظیم الدیب
  ه.١٤٠٠

عتمد ه)٤٣٦(محمد بن علي بن الطیب ،الحسین البصري وأب -١٧ : المُ
المعهد العلمي دمشق،  .تحقیق محمد حمید االله .في أصول الفقه

  .١٩٦٤الفرنسي للدراسات العربیة،

 ،الكویت.تحقیق د/ عبد الرحمن بدوي.أرسطو: كتاب الطوبیقا -١٨
الطبعة  ضمن الترجمات العربیة لمنطق أرسطو،وكالة المطبوعات 

  .١٩٨٠الأولى، 
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: الإبهاج في شرح المنهاج )٦٨٥(عبد االله بن عمر ،البیضاوي -١٩

 .ءتحقیق جماعة من العلما .على منهاج الوصول إلى علم الأصول
  ه.١٤٠٤دار الكتب العلمیة، الجزء الثالث، بیروت، 

أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة اللیثي  ،الجاحظ -٢٠
تحقیق عبد السلام محمد  .: الحیوانه)٢٥٥(الكناني البصري

مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة مصر، الجزء الرابع، .هارون
  .١٩٦٦الثانیة، 

تحقیق  .: الرسالةه)٢٠٤(بو عبد االله محمد بن إدریس، أالشافعي -٢١
  .  ١٩٣٩دار الكتب العلمیة ،  ،بیروت، لبنان .الشیخ أحمد محمد شاكر

الفتح تاج الدین عبد الكریم بن أبي بكر أبو ، الشهرستاني -٢٢
الجزء  .تحقیق عبد العزیز محمد الوكیل .: الملل والنحله)٥٤٨(أحمد

   .١٩٦٨، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشرالقاهرة  الأول،

ول إلى : إرشاد الفحه)١٢٥٠(محمد بن علي بن محمد، الشوكاني -٢٣
دمشق، الجزء  .تحقیق أحمد عزو عنایة .تحقیق الحق من علم الأصول

  .١٩٩٩دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى،  ،الثاني

بدر الدین، محمد بن بهادر بن عبد  أبو عبد االله ،كشيالزر  -٢٤
تحریر عبد الستار أبو  .: البحر المحیط في أصول الفقهه)٧٩٤(االله

الطبعة  میة،وزارة الأوقاف والشئون الإسلا ،الكویتالجزء الخامس،  .غدة
  .١٩٩٢الثانیة،
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اللمع في أصول  ه):٤٧٦(إبراهیم بن علي بن یوسف، الشیرازي -٢٥
مكتبة نظام یعقوبي، الطبعة  البحرین، .تحقیق عبد القادر الخطیب .الفقه

  .٢٠١٣الأولى، 

ستصفى من علم الأصول :ه)٥٠٥(أبو حامد محمد ،الغزالي -٢٦  .المُ
العالمیة للنشر، الطبعة القاهرة، الجزء الثاني،  .تحقیق أحمد زكي حماد

  .٢٠٠٩الأولى، 

. تحقیق محمد حسن هیتو .:المنخول من تعلیقات الأصول----- ٢٧
  .   ١٩٧٠دار الفكر،  دمشق، سوریا،

بیروت،  .شرحه أحمد شمس الدین .معیار العلم في المنطق:---- -٢٨
  .١٩٨٩دار الكتب العلمیة، الطبعة الثانیة، 

سن عبد الجبار بن أحمد بن عبد أبو الح، القاضي عبد الجبار -٢٩
: فضل ه)٤١٥(الجبار بن أحمد بن الخلیل بن عبد االله المعتزلي

الدار التونسیة تونس،  .یق فؤاد سیدتحق .الاعتزال وطبقات المعتزلة
  .١٩٧٤للنشر، 

غني في أبواب التوحید والعدل: ---------- ٣٠ أشرف على  .المُ
الدار المصریة للتألیف والترجمة، مطبعة  القاهرة،  .احیائه د/ طه حسین

  .١٩٦٥عیسى البابي الحلبي، 

ن أبي العلاء إدریس بن شهاب الدین أبو العباس أحمد ب ،القرافي -٣١
صول في اختصار المحصول في : شرح تنقیح الفه) ٦٨٤(عبد الرحمن

  .١٩٩٧دار الفكر، بیروت، لبنان،  .الأصول
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علي بن أبي علي بن محمد بن سیف الدین أبو الحسن  ،الآمدي -٣٢
 .تعلیق عبد الرازق عفیفي .: الإحكام في أصول الأحكام ه)٦٣١(سالم

المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة، دمشق، بیروت، الجزء الثالث، 
  ه. ١٤٠٢

: كتاب ه) ٦٧٦(بو زكریا یحیى بن شرف الحزاميأ ،النووي -٣٣
جدة، المملكة ل، المجلد الأو  .تحقیق محمد نجیب المطیعي .المجموع

   .١٩٨٠،، مكتبة الارشادالعربیة السعودیة.

عبد القاهر بن طاهر بن محمد  أبو منصور ،عبد القاهر البغدادي -٣٤
منشورات دار بیروت،  .: الفرق بین الفرقه) ٤٢٩(البغدادي التمیمي

  .١٩٨٠الأفاق الجدیدة، الطبعة الرابعة،
بن عمر بن الحسن بن أبو عبد االله محمد ، فخر الدین الرازي -٣٥

تحقیق طه  .: المحصول في علم أصول الفقهم)١٢١٠(الحسین بن علي
جامعة الإمام محمد بن سعود الریاض، الجزء الخامس،  .جابر فیاض
  .١٤٠٠الإسلامیة،

  ثانیاً المراجع:
 الجزء الثالث،. : ضحى الإسلام)١٩٥٤أحمد( إبراهیم ،أمین - ١

  .١٩٣٦مكتبة النهضة المصریة، الطبعة العاشرة،  القاهرة،
اعتنى . : المنیة والأمله)١٤٣٦(أحمد بن یحیي ،المرتضى - ٢

  ه.١٣١٦ دائرة المعارف النظامیة، ،حیدر آباد .بتصحیحه توما أرنلد
: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة عبد الكریم بن علي، محمد - ٣
دار العاصمة، السعودیة،  المجلد السابع، .مناظر في أصول الفقهال

  .١٩٩٦الطبعة الأولى، 
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 .: التخصیص بالقیاسعبد العزیز محمد بن إبراهیم، العوید - ٤

، الإصدار لدراسات الإسلامیة، جامعة القصیمكلیة الشریعة وا ،السعودیة
  التاسع.             

واضح في أصول : اله)١٤٣٠(محمد سلیمان عبد االله ،الأشقر -٥ 
  .٢٠٠٩دار السلام للطباعة، الطبعة السادسة،ة، القاهر  .الفقه

ام، : إبراهیم بن سیار الن)١٩٩١(محمد عبد الهادي ،أبو ریدة -٦  ظّ
لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة،  .وآراءه الكلامیة والفلسفیة

١٩٤٦ .  
: صحیح الجامع الصغیر )١٩٩٩(محمد ناصر الدین ،الألباني -٧ 

المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، بیروت، المجلد الأول،  .وزیادته
١٩٨٨.  

الجزء الثاني،  .: أصول الفقه الإسلاميبن مصطفى وهبة ،الزحیلي -٨ 
  .١٩٨٦دار الفكر للطباعة، الطبعة الأولى، دمشق، 

  ثالثا المعاجم:
محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال  ،ابن منظور - ١

  . دار صادر ،بیروتالمجلد السادس،  .العرب: لسان ه)٧١١(الدین
 أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،الجرجاني - ٢
 القاهرة، .تحقیق محمد صدیق المنشاوي .یفات: معجم التعر ه)٤٧١(

  .٢٠٠٤دار الفضیلة للنشر، 
الجزء .: المصباح المنیره)٧٧٠(أحمد بن محمد بن علي ،الفیومي - ٣

  .كتبة العلمیةالم ،بیروت الثاني،
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Abstract 
The Mutazilites (Isolationists) were well known for a 

free climate and an open way of thinking. This climate and 
this way of thinking allowed them to have various views on 
issues and to differ on various issues. However, they agreed 
on five main principles, i.e. monotheism, divine justice, 
promise and warning, intermediate p+osition, and the 
enjoining of right and prohibiting of wrong. One of the 
issues on which they differ is the consideration and denial of 
deductive reasoning. The Mutazilites differed over the 
authenticity and use of reasoning. Some of them considered 
it a source of legislation, and others denied it. Each team 
provided their evidence that supported their position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


